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الباب الأول
أحكام عامة 
الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

المعانــي   - اللائحــة  هــذه  فــي  وردت  أينمــا   - الآتيــة  والمصطلحــات  بالعبــارات  يُقصــد 
الموضحــة أمــام كل منهــا- مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك :

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الوزير:وزير المالية. 

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة - الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات

العامة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. 

رئيس الجهة الحكومية: الوزير أوالرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة

الحكومية.

البوابة: بوابة إلكترونية موحده للمشتريات الحكومية خاضعه لإشراف الوزارة.

الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد

بقرار من مجلس الوزراء.

الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

المركز: مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
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الفصل الثاني

الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة

المادة الثانية : 

أولًا : مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الحاديــة عشــرة( مــن النظــام، تســتثنى الأعمــال 
ــذ خــارج المملكــة مــن الأحــكام التاليــة : والمشــتريات التــي تنفَّ

11 حكــم المــادة )السادســة عشــرة( مــن النظــام، مالــم تــرى الجهــة الحكوميــة مناســبة .
ذلــك.

22 حكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )الخامســة والخمســون( مــن النظــام، إذ يجــوز للجهــة .
بمــا تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة مــن اســتخدام أي لغــة تراهــا مناســبة فــي صياغــة 

العقــود وملحقاتهــا وتحديــد اللغــة المعتمــدة لتفســير العقــد وتنفيــذه.

الفصل الثالث 

المساواة والشفافية 

المادة الثالثة :

علــى الجهــة الحكوميــة اطــاع المتنافســين علــى المعلومــات العامــة عــن المشــروع، 1-1
بمــا يمكنهــم مــن تقييــم الأعمــال قبــل الحصــول علــى وثائــق المنافســة، وتقديــم 
الإيضاحــات والبيانــات اللازمــة عــن الأعمــال والمشــتريات المطلــوب تنفيذهــا قبــل 

ميعــاد تقديــم العــروض بوقــتٍ كافٍ.
فيمــا عــدا مــا ورد فــي النظــام وهــذه اللائحــة لا يجــوز للجهــة الحكوميــة حجــب أي 2-2

معلومــات تتعلــق بالمنافســة عــن المتنافســين.
مــع عــدم الاخــال بمــا تضمنتــه المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن النظــام، يحظــر علــى 3-3

منســوبي الجهة الحكومية والاستشــاريين والمشــاركين في إعداد وثائق المنافســة، 
إفشــاء أي معلومــات عــن المنافســة قبــل طرحهــا.

يجــب علــى الجهــة الحكوميــة إخطــار كافــة المتقدميــن للمنافســة بــأي تغيــرات تطــرأ 4-4
علــى المنافســة.
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المادة الرابعة :

لا يجــوز للجهــة الحكوميــة تعديــل الشــروط والمواصفــات وجــداول الكميــات بعــد تقديــم 
العــروض إلا وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة، ويترتــب علــى مخالفــة ذلــك إلغــاء 

المنافســة.

الفصل الرابع

التعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين

المادة الخامسة :

أولًا : مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة )الثالثــة( مــن النظــام، يشــترط 
للتعاقــد مــع الأشــخاص الأجانــب غيــر المرخصيــن وفقــاً لأحــكام نظــام الاســتثمار 

الأجنبــي مــا يلــي:

عــدم وجــود أكثــر مــن شــخص محلــي مؤهــل، ويتــم التحقــق مــن ذلــك مــن خــال 1-1
الإعــان فــي البوابــة ، وموقــع الجهــة الحكوميــة.

إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.2-2
الحصول على موافقة الهيئة العامة للإستثمار.3-3
الصغيــرة 4-4 والمنشــآت  المحلــي  المحتــوى  تفضيــل  لائحــة  أحــكام  مراعــاة 

الماليــة. الســوق  فــي  المدرجــة  والشــركات  والمتوســطة 

ثانيــاً : يكــون تأميــن الأعمــال والمشــتريات وفقــاً لأســاليب التعاقــد المنصــوص عليهــا فــي 
النظــام وهــذه اللائحــة.
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الفصل الخامس

التخطيط المسبق

المادة السادسة :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن النظــام يجــب 
أن يكــون تأميــن الأعمــال والمشــتريات مبنــي علــى تحقيــق المصلحــة العامــة ، والاحتيــاج 
الفعلــي ، وأن يراعــى فيهــا الجــودة ، وتحقيــق الكفــاءة الاقتصاديــة، مــع مراعــاة الجوانــب 

التنمويــة والخطــط الاســتراتيجية المعتمــدة. 

المادة السابعة :

أ يجــب علــى الجهــة الحكوميــة مــع بدايــة كل ســنة ماليــة نشــر معلومــات عامــة عــن 	-
الأعمــال والمشــتريات التــي ســتنفذ خــال تلــك الســنة، علــى أن تشــمل بحــد أدنــى 

الآتيــة: المعلومــات 
11 نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات..
22 مكان تنفيذها..
33 أسلوب الطرح والتعاقد..

ب  يســتثنى مــن النشــر الأعمــال والمشــتريات المتعلقــة بالأمــن الوطنــي والاســلحة 	-
والمعــدات العســكرية.

ت يكــون النشــر فــي البوابــة، وفــي موقــع الجهــة الحكوميــة، ويســتمر النشــر حتــى يتــم 	-
طــرح الأعمــال. 

ث يتم تحديث المعلومات عن تلك الأعمال والمشتريات بشكل مستمر.	-
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الفصل السادس

الجهة المختصة بالشراء الموحد

المادة الثامنة :

مــع مراعــاة الأحــكام المتعلقــة بالجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )الرابعــة عشــرة( مــن النظــام ، تقــوم الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد بمــا يلــي : 

11 آليــة التشــغيل والشــراء . إعــداد اســتراتيجيات للأعمــال والمشــتريات تحــدد فيهــا 
والكميــات.

22 إعــداد قوائــم الأعمــال والمشــتريات، التــي تحتاجهــا الجهــة الحكوميــة، ووضــع تلــك .
القوائــم فــي البوابــة الالكترونيــة.

33 أن تكون الأعمال والمشــتريات التي تتضمنها القوائم المعدة من الجهة المختصة .
بالشــراء الموحــد ، مــن المشــتريات والأعمــال التــي يتكــرر طلــب تأمينهــا مــن الجهــة 

الحكومية.
44 المتابعة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية..

المادة التاسعة :

أ تُعــرض الأعمــال والمشــتريات التــي تزيــد كلفتهــا التقديريــة علــى )خمســة ملاييــن( ريــال 	-
علــى الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد ، ويجــوز للجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد 

تعديــل ذلــك الحــد المالــي بعــد موافقــة الوزيــر .
ب الجــدوى 	- ودراســات  الوثائــق  مراجعــة  الموحــد  بالشــراء  المختصــة  الجهــة  علــى   

والتكلفــة التقديريــة المحالــة إليهــا مــن الجهــة الحكوميــة والــرد خــال مــدة لا تتجــاوز 
ــرد بعــد مضــي هــذه المــدة  ــم ت ــخ ورودهــا، فــإن ل ــوم عمــل مــن تاري )خمســة عشــر( ي
عــدت موافقــة، وللجهــة الحكوميــة فــي هــذه الحــال، اســتكمال إجــراءات طــرح الأعمــال 

والمشــتريات.
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الفصل السابع 

البوابة الإلكترونية

المادة العاشرة :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المادتيــن )السادســة عشــرة والســابعة عشــرة( مــن النظــام يقصــد 
بإجــراءات المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الإلكترونيــة، جميــع العمليــات المتعلقــة 

بتنفيــذ دورة المشــتريات الحكوميــة مــن خــال البوابــة ومــن ذلــك :

أولًا :
تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابة وإدارة بياناتهم.

11 إنشاء طلبات الشراء والاحتياج..
22 عمليات التأهيل المسبق..
33 الإعلان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار..
44 استلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها..
55 استلام العروض المقدمة..
66 فتح العروض إلكترونياً، وإبلاغ المتنافسين. .
77 فحص العروض الفنية..
88 فحص العروض المالية..
99 تأجيل فتح العروض وتمديدها..
1010 الإشعار بالترسية.
1111 تمديد العروض وإلغاؤها وإشعار المتنافسين بذلك.
1212 استكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.

يقصــد بالأســباب الفنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة عشــرة( مــن  ثانياً : 	
النظام، الأســباب التقنية التي تحول دون اســتخدام الجهة الحكومية والمتنافســين 
للبوابــة، واكمــال المهمــات المنوطــة بهــم مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أيــام متصلــة، وفقــاً 

لمــا توضحــه قواعــد وإجــراءات البوابــة.
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فــي حــال تعطــل البوابــة لأســباب تقنيــة فيتــم تمديــد مــدة تنفيــذ الإجــراءات لمــدة  ثالثاً: 	
تماثــل مــدة تعطــل البوابــة، وإن إســتمر العطــل التقنــي لمــدة تزيــد علــى المــدة 
المشــار إليهــا فــي البنــد )ثانيــاً( مــن هــذه المــادة فيجــوز تنفيــذ الإجــراءات بشــكل 
ورقــي علــى أن تقــوم الجهــة الحكوميــة برفــع مــا تــم مــن إجــراءات إلــى البوابــة عنــد 

عودتهــا للعمــل.

المادة الحادية عشرة :

مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة عشرة( من النظام :

11 مــن . المتلقــاة  البيانــات  ســرية  علــى  الحفــاظ  يكفــل  مــا  البوابــة  تتضمــن  أن  يجــب 
المســتخدمين، والعــروض المقدمــة مــن المتنافســين، وألا يطلــع عليهــا أحــد إلا وفقــاً 

لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة.
22 ــة، التعليمــات اللازمــة لاســتخدامها، وإجــراءات طــرح الأعمــال . يجــب أن تتضمــن البواب

والمشــتريات.
33 تقــوم الجهــة الحكوميــة بإعــداد وثائــق المنافســة، بمــا فــي ذلــك الشــروط العامــة .

وثائــق  بيــع  وســعر  للمنافســة،  التقديريــة  والتكلفــة  الكميــات،  وجــداول  والخاصــة، 
المنافســة فــي البوابــة، علــى أن تبقــى التكلفــة التقديريــة محجوبــة عــن المســتخدمين، 

وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة.
44 ــد توافــر الشــروط . ــق المنافســة، عن ــل أي مــن وثائ ــة مــن تعدي تُمكــن الجهــة الحكومي

النظاميــة لذلــك، وكذلــك إلغــاء المنافســة فــي الحــالات التــي يســمح بهــا النظــام، مــع 
توفيــر الآليــة المناســبة لإبــاغ المتنافســين بذلــك.

55 يجــب أن تتيــح البوابــة للمتنافســين إمكانيــة تقديــم استفســاراتهم وتلقــي الإجابــات .
عنهــا، مــن الجهــة الحكوميــة إلكترونيــاً وأن يتــم اطــاع كافــة المتنافســين علــى تلــك 
الاستفســارات وإجاباتهــا، كمــا يجــب أن تتيــح لهــم إمكانية تقديم طلبــات تأجيل الموعد 

النهائــي لتقديــم العــروض.
66 يجــب أن تتضمــن البوابــة إحصائيــات وبيانــات عــن المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، .

وخاصــة حجــم الإنفــاق فــي الجهــة الحكوميــة، ونســب مشــاركة المورديــن أو المقاوليــن 
أو المتعهديــن، وذلــك بمــا يحقــق الشــفافية والنزاهــة، وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه 

اللائحــة.
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77 الرقابيــة . والجهــات  الصلاحيــات  لأصحــاب  اللازمــة  المفصلــة  التقاريــر  البوابــة  توفــر 
العقــود. وتنفيــذ  الشــراء  عمليــات  ومراقبــة  ومراجعــة،  بمتابعــة،  المكلفــة 

88 تحتفــظ البوابــة بســجل لــكل جهــة حكوميــة، يحتــوي علــى جميــع البيانــات والمعلومــات .
المتعلقــة بعمليــات الشــراء وطــرح المنافســات، كمــا يجــب أن تتضمــن البوابــة ســجلات 

بعمليــات المســتخدمين.

المادة الثانية عشرة :

تنشــر البوابــة قائمــة بالمقاوليــن والمورديــن والمتعهديــن الممنوعيــن مــن التعامــل مــع 
الحكومــة، علــى أن يشــمل الإعــان مــا يلــي : 

- اسم المنشأة وعنوانها.	
- رقم السجل التجاري أو الترخيص.	
- سبب المنع من التعامل.	
- رقم قرار المنع وتاريخه أو الحكم القضائي. 	
- مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهاء مدة فترة المنع.	

المادة الثالثة عشرة :

تتولــى الجهــة المشــرفة علــى اســتخدام البوابــة فــي الــوزارة، الــرد علــى الاستفســارات 
والأســئلة المتعلقــة باســتخدام البوابــة، فــي مــا يخــص الجانــب النظامــي والتقنــي، وذلــك 
والجهــة  للبوابــة  المســتخدمة  المســتفيدة  الجهــات  بيــن  رســمية  اتصــال  قنــاة  بتوفيــر 

المشــرفة عليهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام النظــام وهــذه اللائحــة.

المادة الرابعة عشرة :

تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.
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الفصل الثامن

شروط التعامل مع الجهات الحكومية

المادة الخامسة عشرة :

أ يجــب أن تتوافــر لــدى الراغبيــن فــي التعامــل مــع الجهــة الحكوميــة لتنفيــذ مشــترياتها 	-
وأعمالهــا بموجــب النظــام وهــذه اللائحــة الوثائــق الآتيــة : 

السجل التجاري أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها. 1-1
شهادة سداد الزكاة أو الضريبة. 2-2
شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية. 3-3
المنشــأة فــي 4-4 بتســجيل  للتأمينــات الاجتماعيــة  العامــة  المؤسســة  شــهادة مــن 

التأمينيــة.  الحقــوق  وســداد  المؤسســة، 
شــهادة تصنيــف فــي مجــال الأعمــال المتقــدم لهــا، إذا كانت الأعمال مما يشــترط لها 5-5

التصنيف. 
شــهادة الانتســاب إلــى الهيئــة الســعودية للمقاوليــن، إذا كانــت الأعمــال المتقــدم 6-6

لهــا تتعلــق بالإنشــاءات والمقــاولات. 
شــهادة الانتســاب إلــى الهيئــة الســعودية للمهندســين، إذا كانــت الأعمــال المتقدم 7-7

لهــا تتعلــق بأعمال هندســية. 
المحامــاة 8-8 بأعمــال  تتعلــق  لهــا  المتقــدم  الأعمــال  كانــت  إذا  المحامــاة،  ترخيــص 

الاستشــارات. وتقديــم 
مــا يثبــت أن المنشــأة مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حســب مــا تقــرره هيئــة 9-9

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة؛ إذا كانــت المنشــأة مــن تلــك الفئــة. 
شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف. 10-1

ب  يجــب أن تكــون الوثائــق المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة ســارية 	-
المفعــول.
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المادة السادسة عشرة :

لا يجــوز التعامــل وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة مــع الأشــخاص المشــار إليهــم فيمــا 
يلــي : 

موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي : 1-1
أ الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها. 	-
ب  شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر. 	-
ت تكليفهم بأعمال فنية أو شراء حق الملكية الفكرية أو مصنفاتهم. 	-
ث شــرائها 	- فــي  المرغــوب  الأشــياء  كانــت  إذا  العلنيــة،  المزايــدات  فــي  الدخــول 

الخــاص.   لاســتعمالهم 
من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم. 2-2
المفلســون، أو مــن طلبــوا اشــهار افلاســهم، أو ثبــت اعســارهم أو صــدر أمــر بوضعهــم 3-3

تحــت الحراســة القضائيــة، ويســتثنى مــن ذلــك الاشــتراك فــي المســابقة. 
الشركات التي جرى حلها او تصفيتها. 4-4
مــن لــم يبلــغ مــن العمــر )ثمانيــة عشــر( عامــاً، ويســتثنى مــن ذلــك الاشــتراك فــي 5-5

المســابقة. 
ناقصو الأهلية. 6-6
مــن صــدر بحقهــم قــرار أو حكــم بمنــع التعامــل معهــم، مــن الجهــات المخولــة بذلــك 7-7

نظامــاً أو بحكــم قضائــي، حتــى تنتهــي مــدة المنــع.

الفصل التاسع

تأهيل المتنافسين

المادة السابعة عشرة :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )التاســعة عشــرة( مــن النظــام، والفقــرة )الأولــى( مــن 
المــادة الحاديــة والعشــرون مــن هــذه اللائحــة، علــى الجهــة الحكوميــة إجــراء التأهيــل 
المســبق فــي الأعمــال والمشــتريات التــي تبلــغ كلفتهــا التقديريــة )عشــرين مليــون( ريــال 
فأكثــر. ويجــوز لهــا إجــراء التـــأهيل المســبق فــي الأعمــال والمشــتريات التــي تقــل عــن هــذا 

المبلــغ وفقــاً لتقديرهــا.
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المادة الثامنة عشرة :

فــي الحــالات التــي لايتــم فيهــا إجــراء تأهيــل مســبق فيجــب علــى الجهــة الحكوميــة  أولًا: 	
إجــراء تأهيــل لاحــق لصاحــب العــرض الفائــز.

ــة  مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )التاســعة عشــرة( مــن النظــام، والمــادة )الحادي ثانياً: 	
ــة إجــراء تأهيــل لاحــق للتأكــد  والعشــرين( مــن هــذه اللائحــة، علــى الجهــة الحكومي
مــن اســتمرار مؤهــات المتنافــس صاحــب العــرض الفائــز فــي المنافســة الــذي ســبق 
تأهيلــه تأهيــاً مســبقاً، فــي حــال كانــت المــدة بيــن إجــراء التأهيــل المســبق والترســية 

تزيــد علــى ســنة.

فــي حــال عــدم اجتيــاز صاحــب العــرض الفائــز لمرحلــة التأهيــل اللاحــق فيتــم الانتقــال  ثالثاً: 	
لصاحــب العــرض الــذي يليــه فــي الترتيــب وهكــذا، فــإن أتضــح عــدم اجتيــاز جميــع 

المتنافســين لمرحلــة التأهيــل اللاحــق فيتــم إلغــاء المنافســة.

رابعــاً: يجــب علــى الجهــة الحكوميــة فــي حــال إجــراء تأهيــل لاحــق لصاحــب العــرض الفائــز أن 
تســتخدم ذات المعاييــر التــي تــم اســتخدامها فــي مرحلــة التأهيــل المســبق. 

المادة التاسعة عشرة :

مع مراعاة ما ورد في المادة )العشرين( من النظام :

يجــب علــى الجهــة الحكوميــة أن تطبــق المعاييــر والشــروط والآليــة المنصــوص عليهــا 1-1
فــي وثائــق التأهيــل التــي تعدهــا الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد.

2  يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو اللاحق ما يلي :	-
القدرات المالية .3-3

4  القدرات الإدارية .	-
القدرات الفنية.5-5
حجم الالتزامات التعاقدية القائمة، وحجم المشاريع المنجزة. 6-6
الخبرات.7-7
حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديرية.نتائج التقييمات السابقة.8-8
توفر وثائق التأهيل المسبق الكترونياً من طريق البوابة.9-9

يجــب أن تكــون معاييــر التأهيــل واضحــة وموضوعيــة ومحققــة للمصلحــة العامــة، والا 10-1



الإدارة القانونية
المسودة رقم )5(

14

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

تهــدف إلــى حصــر التعامــل علــى أشــخاص محدديــن.

المادة العشرون :

يعلــن إجــراء التأهيــل المســبق وفــق الآليــة المتبعــة فــي الإعــان عــن المنافســة، ويجــب 
أن يتضمــن الإعــان الآتــي فــي حــد ادنــى :

أ اسم الجهة الحكومية.	-
ب نوع المشروع وطبيعة ومكان تنفيذه	-
ت معايير وإجراءات التأهيل.	-
ث موعد تقديم وثائق التأهيل.	-

موعد إعلان المؤهلين. هـ-	

المادة الحادية والعشرون :

على الجهة عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي :

أولًا :

إذا لــم يتقــدم لإجــراء التأهيــل إلا متنافــس واحــد أو إذا قــل عــدد مــن اجتــاز التأهيــل 1-1
ــك بعــد  ــل المســبق وذل ــة إعــادة إجــراء التأهي ــى الجهــة الحكومي ــن، فعل عــن أثني
مراجعــة معاييــر التأهيــل أو إلغــاء إجــراء التأهيــل المســبق والتحــول إلــى إجــراء 

التأهيــل اللاحــق.
إبــاغ المتقــدم للتأهيــل بنتيجــة تأهيلــه، مــع إخطــاره بأســباب إســتبعاده فــي حالــة 2-2

عــدم إجتيــازه للتأهيــل.

ثانيــاً : تتــم دعــوة مــن اجتــاز التأهيــل المســبق ، للحصــول علــى وثائــق المنافســة ، لتقديــم 
عروضهــم وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة .
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المادة الثانية والعشرون :

يصــدر رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضــه قــراراً، بتكويــن لجنــة أو أكثــر للقيــام بإجــراءات 
التأهيــل المســبق واللاحــق، وفقــاً للضوابــط الآتية : 

ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها.1-1
ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.2-2
يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.3-3

الفصل العاشر

وثائق المنافسة

المادة الثالثة والعشرون :

يجــب أن تتضمــن وثائــق المنافســة، التفاصيــل الكاملــة للأعمــال والمشــتريات المطروحــة 
ومــن ذلــك:

11 تعليمات وشروط المنافسة..
22 الشروط والمواصفات للأعمال والمشتريات..
33 جداول وبنود الكميات. .
44 معايير ونسب تقييم العروض..
55 مجال التصنيف، إن وجد..
66 المخططات والرسومات بحسب الأحوال..
77 ــة- ومصيرهــا بعــد الفحــص . ــات -أن كانــت مطلوب ــة تســليم العين مــكان وزمــان وآلي

ــة اســتردادها. وآلي
88 شروط وأحكام العقد الرئيسية..
99 الضمان الابتدائي والنهائي..

1010 شروط وأحكام الاتفاقية الاطارية إن وجدت.
1111 مدة التوقف للنظر في التظلم على قرار الترسية.
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1212 أي وثائق أخرى بحسب طبيعة الأعمال والمشتريات.

المادة الرابعة والعشرون :

أ ــة مرقمــة 	- ــق المنافســة الورقي ــة مــن وثائ ــر نســخ كافي ــة توفي ــى الجهــة الحكومي عل
ومختومــة بختمهــا، فــي حــال تعــذر الحصــول علــى نســخ الكترونيــة لأســباب فنيــة 
– بنــاءً علــى الأســباب المشــار إليهــا فــي الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة )العاشــرة( مــن 
هــذه اللائحــة -  لتلبيــة طلبــات الراغبيــن فــي شــرائها ، ولا يجــوز الامتنــاع عــن بيعهــا 
أو الاعتــذار عــن توفيرهــا لأي ســبب كان، مادامــت المــدة المحــددة لقبــول العــروض 

ســارية المفعــول.
ب  تكون جميع النسخ الإلكترونية مرقمة، وتحمل ختم الجهة الحكومية.	-

المادة الخامسة والعشرون :

علــى الجهــة الحكوميــة تحــري الدقــة فــي تحديــد أســعار وثائــق المنافســة، بحيــث تعكــس 
الأســعار تكاليــف إعدادهــا فقــط، وألا تبالــغ فــي قيمتهــا بمــا يــؤدي إلــى إحجــام الراغبيــن 

عــن التقــدم للمنافســة.

الفصل الحادي عشر

الشروط والمواصفات

المادة السادسة والعشرون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثانيــة والعشــرون( مــن النظــام، علــى الجهــة الحكوميــة - 
قبــل طــرح أعمالهــا ومشــترياتها فــي المنافســة - وضــع مواصفــات فنيــة دقيقــة ومفصلــة 
لتلــك الأعمــال والمشــتريات، و لهــا أن تســتعين بجهــة فنيــة ذات خبــرة بتلــك الأعمــال، مــع 

مراعــاة الآتــي : 
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11 عدم الاشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين..
22 عدم ذكر علامات تجارية معينة أو مواصفات لا تنطبق إلا على منتج معين..
33 أو . المعتمــدة  القياســية  للمواصفــات  مطابقــة  والمواصفــات  الشــروط  تكــون  أن 

لــه مواصفــات معتمــدة.  ليــس  العالميــة فــي مــا  المواصفــات 
44 عــدم التعاقــد علــى أعمــال غيــر محــددة كمياتهــا و/أو فئاتهــا ومواصفاتهــا في العقد .

)مــا لــم ينــص علــى ذلــك فــي النظــام أو هــذه اللائحــة(.
55 عــدم المبالغــة فــي المواصفــات وألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشــروع والاعتمادات .

المالية المخصصة.

المادة السابعة والعشرون :

لا يجوز التعاقد على الأعمال والمشتريات الا بعد التأكد من توافر الاعتماد المالي.

المادة الثامنة والعشرون :

علــى الجهــة الحكوميــة تحديــث معلومــات مشــاريعها وأعمالهــا قبــل اعتمادهــا، ومراجعــة 
المواصفــات الفنيــة والرســومات والمخططــات، وإجــراء أي تعديــل أو تصحيــح عليهــا، قبــل 
طــرح أعمالهــا فــي المنافســة العامــة أو تأميــن مشــترياتها، وبخاصــة تلــك الوثائــق التــي 
يمضــي علــى إعدادهــا فتــرة طويلــة، أو مواصفــات الأجهــزة والبرامــج التــي يجــري تحديثهــا 

بشــكل مســتمر.

الفصل الثاني عشر

التكلفة التقديرية

المادة التاسعة والعشرون :

أولًا : مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثالثــة والعشــرون( مــن النظــام ، تقــوم الجهــة 
الحكوميــة بوضــع أســعار تقديريــة إرشــادية للأعمــال فــي جــداول البنــود والكميــات 
إعــداد  فــي  شــارك  الــذي  الفنــي  بالجهــاز  الاســتعانة  مــع  بالمنافســة  الخاصــة 
المواصفــات أو غيــره مــن الجهــات المتخصصــة بالتســعير، ويجــب الأخــذ فــي الاعتبــار 
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ــي : ــد وضــع الاســعار بمــا يل عن

11 الأسعار السائدة في السوق..
22 الأسعار السابق التعامل بها. .
33 المرجعيــات الســعرية المعتمــدة داخليــاً وخارجيــاً، وبيانــات الأســعار الصــادرة عــن .

الجهــات المختصــة.
44 أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة..
55 أن توضــع فــي مظــروف مختــوم ويســلم إلــى رئيــس لجنــة فتــح العــروض قبــل .

إعــان المنافســة. 

ثانيــاً : علــى الجهــة الحكوميــة والجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد المحافظــة علــى ســرية 
الأســعار التقديريــة.

الفصل الثالث عشر 

معايير تقييم العروض

المادة الثلاثون :

تعــد الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد ضوابــط إعــداد معاييــر تقييــم العــروض لفئــات 1-1
الإنفــاق المختلفــة تقســم فيهــا نقــاط تقييــم العــروض الســعرية وغيــر الســعرية.

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة الالتــزام بإعــداد المعاييــر عنــد إعــداد الكراســة ووثائــق 2-2
المنافســة لاســيما فــي معاييــر تقييــم العــروض.
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المادة الحادية والثلاثون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الرابعــة والعشــرون( مــن النظــام وأحــكام لائحــة المحتــوى 
المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة، 

يراعــى فــي معاييــر التقييــم الآتــي:

أن تكــون واضحــة وموضوعيــة ومحققــة للمصلحــة العامــة، وألّا تهــدف إلــى ترســية 1-1
الأعمــال علــى أشــخاص محدديــن.

يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتخدام طريقــة النقــاط فــي تقييــم العــرض الفنــي والاكتفاء 2-2
ــك فــي الأعمــال  ــي وذل ــة مــع العــرض المال ــى للنجــاح دون إجــراء معادل بالحــد الأدن

التــي لا تحتــاج إلــى قــدرات فنيــة عاليــة.
تكــون النســبة الأعلــى لــأوزان فــي الخدمــات الاستشــارية التــي تحتــاج إلــى قــدرات 3-3

فنيــة عاليــة للمعاييــر الفنيــة.

الفصل الرابع عشر

تجزئة المنافسة

المادة الثانية والثلاثون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )السادســة والعشــرون( مــن النظــام، يشــترط لتجزئــة 
المنافســة مــا يلــي:

11 أن لا يكــون الهــدف مــن التجزئــة الوصــول بهــا إلــى صلاحيــة المســؤولين المفوضيــن .
أو التحــول إلــى اســاليب الشــراء الأخــرى.

22 أن ينص على جواز التجزئة في وثائق المنافسة..
3  أن تكــون طبيعــة الأعمــال والمشــتريات قابلــة للتجزئــة فعليــا مــن حيــث القيمــة 	.

والمــدة والبنــود والعناصــر.
44 أن تحقق التجزئة مصلحة عامة..
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الفصل الخامس عشر 

التضامن

المادة الثالثة والثلاثون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي نظــام تصنيــف المقاوليــن يشــترط للتضامــن بيــن المقاوليــن لتنفيذ 
مشــروع أو عــدة مشــاريع مــا يلــي :

أن يتــم التضامــن قبــل تقديــم العــرض بموجــب اتفاقيــة تضامــن مبرمــة بيــن أطــراف 1-1
ــة بالتوثيــق. التضامــن، ومصدقــة مــن الغرفــة التجاريــة أو مــن الجهــات المخول

أن يحــدد فــي الاتفاقيــة قائــد التضامــن كممثــل قانونــي أمــام الجهــة الحكوميــة 2-2
والمخاطبــات. والمراســات  العقــد،  وتوقيــع  التعاقــد  إجــراءات  لاســتكمال 

أن يوضح في الاتفاقية الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.3-3

أن تنــص الاتفاقيــة علــى التــزام ومســؤولية المتضامنيــن مجتمعيــن أو منفرديــن عــن 4-4
تنفيــذ كافــة الأعمــال المطروحــة فــي المنافســة.

أن يختم العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.5-5

تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.6-6

7 أو 	- بعــرض منفــرد  للمنافســة  التقــدم  التضامــن  أطــراف  مــن  يجــوز لأي طــرف   لا 
آخــر. مــع منافــس  التضامــن 

لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.8-8
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الباب الثاني 

الفصل الأول

أساليب التعاقد 

المادة الرابعة والثلاثون :

للجهــة الحكوميــة تنفيــذ أعمالهــا ومشــترياتها، وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة 
بإحــدى الأســاليب الآتيــة :

المنافسة العامة.1-1
المنافسة المحدودة.2-2
المنافسة على مرحلتين. 3-3
الشراء المباشر.4-4
الاتفاقية الاطارية.5-5
المزايدة العكسية الإلكترونية.6-6
المسابقة. 7-7

الفصل الثاني

المنافسة العامة

المادة الخامسة والثلاثون :

تعلن الجهة الحكومية المنافسة العامة، وفقاً للإجراءات الآتية :

أ الإعــان فــي البوابــة علــى أن يبقــى الإعــان مســتمراً حتــى الموعــد النهائــي لتقديــم 	-
العــروض، وللجهــة الحكوميــة بالإضافــة إلــى الإعــان فــي البوابــة أن تقــوم بالإعــان 

فــي الموقــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية، وبــأي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة.
ب يكــون الإعــان بالنســبة للأعمــال والمشــتريات التــي تتــم خــارج المملكــة فــي المواقــع 	-

الإلكترونيــة الإعلانيــة فــي البلــد المــراد تنفيــذ الأعمــال والمشــتريات فيــه وفــي 



الإدارة القانونية
المسودة رقم )5(

22

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

الموقــع الالكترونــي لســفارة المملكــة ويجــوز للجهــة الحكوميــة أن تضيــف علــى 
تلــك الوســائل أي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة، ويكــون الإعــان باللغتيــن العربيــة 

والإنجليزيــة ويجــوز للجهــة الحكوميــة أن تضيــف أي لغــة أخــرى تراهــا مناســبة.
ت إذا كان محــل تنفيــذ المشــروع خــارج المملكــة، يعلــن فــي الداخــل والخــارج، وفقــاً 	-

لأســلوب الإعــان الــوارد فــي الفقرتيــن )أ ، ب( مــن هــذه المــادة. 
ث يجب أن يتضمن إعلان المنافسة العامة البيانات الآتية كحد أدنى : 	-
اسم الجهة المعلنة.1-1
رقم المنافسة ووصفها وغرضها. 2-2
مجال التصنيف.3-3
قيمة وثائق المنافسة.4-4
آخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.5-5
يوضح الإعلان قيمة ومكان بيع وثائق المنافسة. 6-6
ج فــي حــال تعــذر نشــر إعــان المنافســة العامــة فــي البوابــة لأســباب فنيــة، يتــم الإعلان 	-

فــي الموقــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية، وموقــع الجهــة صاحبــة المشــروع، وعلــى 
أن تقــوم الجهــة بنشــر الإعــان فــي البوابــة عنــد عودتهــا للعمــل وذلــك مــا لــم تنتهــي 

مــدة تلقــي العروض. 

المادة السادسة والثلاثون :

يجــب ألا تقــل المــدة مــن تاريــخ نشــر الإعــان، فــي البوابــة، وحتــى الموعــد النهائــي لتقديــم 
العــروض، عــن الآتــي :

أ خمســة عشــر يومــاً للأعمــال والمشــتريات التــي تبلــغ كلفتها التقديرية خمســة ملايين 	-
ريــال فأقل.

ب ــر مــن خمســة 	- ــة أكث  ثلاثيــن يومــاً للأعمــال والمشــتريات التــي تبلــغ كلفتهــا التقديري
ملاييــن ريــال وتقــل عــن مائــة مليــون ريــال.

ت ــال 	- ــون ري ــة ملي ــة مائ ــغ كلفتهــا التقديري ســتين يومــاً للأعمــال والمشــتريات التــي تبل
ــر. فأكث

المادة السابعة والثلاثون :

ــة  ــذ المســتمر قبــل ســنة مالي علــى الجهــة الحكوميــة طــرح أعمــال الخدمــات ذات التنفي
مــن انتهــاء العقــد القائــم .
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الفصل الثالث

المنافسة المحدودة

المادة الثامنة والثلاثون :

للجهــة الحكوميــة التعاقــد بأســلوب المنافســة المحــدودة فــي الأعمــال والمشــتريات 
التــي لا تتوافــر إلا لــدى عــدد محــدود مــن المقاوليــن أو المورديــن أو المتعهديــن، وفقــاً 

ــة : ــط الآتي للضواب

أ يتــم نشــر إعــان فــي البوابــة، وفــي الموقــع الإلكترونــي للجهــة، للتأكــد مــن عــدم 	-
توافــر مقاوليــن أو مورديــن آخريــن فــي مجــال الأعمــال والمشــتريات المطلوبــة، علــى 

ألا تقــل مــدة الإعــان عــن عشــرين يومــاً مــن تاريــخ نشــر الإعــان.
ب  إذا تبيــن مــن الإعــان أو القوائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة )ج( من هذه المادة وجود 	-

أكثــر مــن خمســة مورديــن أو مقاوليــن أو متعهديــن تطــرح الأعمــال والمشــتريات فــي 
منافســة عامة.

ه ــة قائمــة بالأعمــال والمشــتريات التــي لا يتوافــر لهــا إلا عــدد 	-  تعــد الجهــة الحكومي
محــدود مــن المقاوليــن والمورديــن والمتعهديــن، وقائمــة بأســماء مقدمــي الخدمــة 

لتلــك الأعمــال والمشــتريات، ويتــم تحديثهــا بشــكل ســنوي.

المادة التاسعة والثلاثون :

للجهــة الحكوميــة التعاقــد بأســلوب المنافســة المحــدودة فــي الأعمــال والمشــتريات 
التــي تبلــغ قيمتهــا التقديريــة )خمــس مئــة الــف( ريــال فأقــل، وإذا تجــاوزت أســعار العــروض 
المقدمــة مبلــغ )خمــس مئــة الــف( ريــال ولــم يوافــق أقــل العــروض أو مــن يليــه بالترتيــب 
علــى تخفيــض عرضــه للوصــول إلــى هــذا المبلــغ، تلغــى المنافســة المحــدودة وتطــرح فــي 

منافســة عامــة.
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المادة الأربعون :

للجهــة الحكوميــة التعاقــد بأســلوب المنافســة المحــدودة فــي الأعمــال والمشــتريات 
المطلوبــة عاجــاً وفقــاً للضوابــط الآتيــة :

ألا تكون من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقاً.1-1
لا يعــد مــن الحــالات العاجلــة، مــا كان ناشــئاً مــن تباطــؤ الجهــة الحكوميــة فــي تنفيــذ 2-2

الأعمــال والمشــتريات.
تقــدر الجهــة الحكوميــة الحــالات العاجلــة التــي لا تحتمــل إجــراءات المنافســة العامــة، 3-3

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مصلحــة المرفــق، وظــروف التنفيــذ وكميــة ونــوع الأعمــال 
والمشــتريات المطلــوب تأمينهــا.

والتشــغيل 4-4 والنظافــة  الصيانــة  كعقــود  المســتمر  التنفيــذ  ذات  الأعمــال  تعــد  لا 
تأمينهــا بشــكل دوري ومتكــرر،  يتــم  التــي  وخدمــات الإعاشــة والنقــل، والأعمــال 
وأعمــال الإنشــاءات العامــة التــي يتــم الإعــداد لهــا ووضــع شــروطها ومواصفاتهــا 
ومخططاتهــا قبــل تنفيذهــا، مــن الحــالات العاجلــة التــي يجــوز تأمينهــا بالمنافســة 

المحــدودة.  

المادة الحادية والأربعون :

للجهــة الحكوميــة التعاقــد بأســلوب المنافســة المحــدودة مــع المؤسســات أو الجمعيــات 
الأهليــة أو كيانــات غيــر هادفــة إلــى الربــح مــع مراعــاة مــا يلــي:

أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة.1-1
أن تكون الأعمال التي تتقدم لها داخلة ضمن نشاطها الذي أنشئت من أجله. 2-2
أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها.3-3
تعــد الجهــة الحكوميــة قائمــة بالكيانــات غيــر الربحيــة التــي تقــدم خدمــات معينــة فــي 4-4

مجــال نشــاط الجهــة الحكوميــة.
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المادة الثانية والأربعون :

يجــوز تأميــن الخدمــات الاستشــارية وفــق احــكام المنافســة المحــدودة مــع مراعــاة مــا 
يلــي :

أولًا :  تضــع الجهــة الحكوميــة الشــروط والمواصفــات للخدمــات الاستشــارية، وتشــمل في 
حــد أدنى:

وصفاً عاماً بطبيعة الخدمات والأعمال المطلوبة.1-1
الأهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشارية.2-2
نطاق الخدمات الاستشارية والمهام التي يجب على الاستشاري تنفيذها.3-3
المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة.4-4
نقل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت.5-5
معايير التقييم.6-6

ثانياً :   يتم دعوة خمسة مكاتب على الأقل للتقدم للأعمال الاستشارية.

ثالثاً :

أ الاستشــارية 	- الخدمــات  مقدمــي  جميــع  تســجيل  الحكوميــة  الجهــة  علــى 
البوابــة. فــي  بأنواعهــا 

ب عليهــا 	- وتطبــق  ومالــي،  فنــي  مظروفيــن  فــي  العــروض  تقــدم  أن  يجــب   
مظروفيــن. بواســطة  بالمنافســة  المتعلقــة  الإجــراءات 

تعتمــد الجهــة الحكوميــة قوائــم المكاتب الاستشــارية من خلال البوابة لدعوتهم  رابعاً : 	
إلــى تقديــم عروضهــم فــي الخدمــات الاستشــارية المطلوبــة.

خامساً : للجهة الحكومية استخدام أسلوب الشراء المباشر لتأمين الخدمات الاستشارية 
إذا توافــرت فيهــا شــروط الشــراء المباشــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثانيــة 

والثلاثــون( مــن النظام.
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المادة الثالثة والأربعون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثلاثــون( مــن النظــام، علــى الجهــة الحكوميــة فــي حــال 
تنفيــذ الأعمــال والمشــتريات مــن طريــق المنافســة المحــدودة الالتــزام بمــا يلــي :

إتاحــة الفرصــة لأكبــر عــدد مــن المتنافســين، بحيــث لا يقتصــر تعامــل الجهــة الحكوميــة 1-1
علــى عــدد محــدد منهــم، أو أن تتعامــل بشــكل مســتمر مــع أشــخاص معينيــن، وعليهــا 
أن تحتفــظ لديهــا بقوائــم لمــن يرغــب مــن الأشــخاص فــي التســجيل لتقديــم خدماتهــم 
عــن  إعــان مســتمر  البوابــة  فــي  تنشــر  وأن  والمشــتريات،  الأعمــال  فــي مختلــف 

التســجيل فــي تلــك القوائــم.
فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص؛ تطبــق علــى المنافســة المحــدودة جميــع أحــكام 2-2

العامــة. المنافســة 
تعــد الجهــة الحكوميــة فــي البوابــة ســجلًا للأعمــال والمشــتريات التــي تــم تنفيذهــا 3-3

باعتبارهــا مــن الحــالات العاجلــة.

الفصل الرابع

المنافسة على مرحلتين

المادة الرابعة والأربعون :

ــم المنافســة علــى  ــون( مــن النظــام، تت ــة والثلاث مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الحادي
ــي : ــى النحــو التال ــن، عل مرحلتي

أولًا : المرحلة الأولى :

أ تحــدد وثائــق المنافســة حاجــة الجهــة الحكوميــة والغــرض من العقــد والأداء المتوقع 	-
والخطــوط العريضــة للشــروط والمواصفــات وغيرهــا مــن الخصائــص الفنيــة، ســواء 
للأعمــال المــراد تنفيذهــا، أو المعــدات والســلع المــراد الحصــول عليهــا، والمؤهــات 
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المطلوبــة لإنجــاز الأعمــال.
ب يتــم الإعــان عــن المرحلــة الأولــى فــي البوابــة، وفــق إجــراءات إعــان المنافســة 	-

العامــة.
ت ــن مــن دون 	- ــى تتضمــن اقتراحــات المتقدمي ــة الأول ــة فــي المرحل تقــدم عــروض أولي

ذكــر أســعار العــروض.
ث  يجــوز للجهــة الحكوميــة مناقشــة مقدمــي العــروض لاســتيضاح مــا ورد فــي العــروض 	-

والمواصفــات المقترحــة، وإجــراء التغييــرات اللازمــة علــى المواصفــات لتكــون مقبولــة 
وممكنــة مــن الناحيــة العمليــة، علــى أن تنشــر تلــك الاستفســارات والتوضيحــات فــي 

البوابــة ويتــاح لجميــع مقدمــي العــروض الاطــاع عليهــا.
ج تعلن في البوابة العروض التي اجتازت المرحلة الأولى.	-

ثانياً : المرحلة الثانية :

تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي :

أ إعــداد وتعديــل المواصفــات الفنيــة، وتجهيــز وثائــق المنافســة ومعاييــر التقييــم، بنــاءً 	-
علــى مــا تــم التوصــل إليــه، خــال المرحلــة الأولــى.

ب إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.	-

المادة الخامسة والأربعون :

فــي مــا عــدا مــا نــص عليــه، تطبــق علــى المنافســة علــى مرحلتيــن، أحــكام وإجــراءات 
العامــة. المنافســة 
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الفصل الخامس

الشراء المباشر

المادة السادسة والأربعون :

علــى الجهــة الحكوميــة عنــد رغبتهــا تأميــن الأعمــال والمشــتريات المشــار إليهــا فــي الفقرة 
)الثانيــة( مــن المــادة )الثانيــة والثلاثــون( مــن النظــام، التــي لا تتوافــر إلا لــدى متعهــد أو 

مقــاول أو منتــج واحــد مراعــاة مــا يلــي :

أن تكــون هنــاك حاجــة ضروريــة لتأميــن الأعمــال والمشــتريات، وألا يكــون هنــاك بديــل 1-1
مناســب يمكــن الحصــول عليــه مــن مصــادر أخــرى.

يتــم نشــر إعــان فــي البوابــة، وفــي الموقــع الإلكتروني للجهة، للتأكــد من أن الأعمال 2-2
والمشــتريات لا تتوافــر إلا لــدى منتــج أو مــورد واحــد، علــى ألا تقــل مــدة الإعــان 
عــن عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ نشــر الإعــان. وكذلــك مــن خــال المصــادر الرســمية 
التجاريــة، وقواعــد البيانــات والمعلومــات، المتوافــرة لــدى الجهــة الحكوميــة أو غيرهــا 

مــن الجهــات ذات العلاقــة.

المادة السابعة والأربعون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )الخامســة( مــن المــادة )الثانيــة والثلاثــون( مــن النظــام، 
للجهــة الحكوميــة التعاقــد مباشــرة مــع مؤسســة أو جمعيــة أهليــة واحــدة أو كيــان واحــد 
مــن الكيانــات غيــر الهادفــة إلــى الربــح الــذي لا يوجــد غيــره يقــدم الأعمــال والمشــتريات 

المطلوبــة، بشــرط أن تكــون الأعمــال المقدمــة داخلــة ضمــن نشــاطه.
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المادة الثامنة والأربعون :

يشــترط لتنفيــذ الأعمــال والمشــتريات فــي الحــالات الطارئــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
)السادســة( مــن المــادة )الثانيــة والثلاثــون( مــن النظــام مــا يلــي :

وجود تهديد جدي للسلامة والصحة العامة.1-1
وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.2-2
أن يترتــب علــى اســتخدام إجــراءات المنافســة العامــة أو المحــدودة ضــرر بســبب طــول 3-3

مدة الإجــراءات.

المادة التاسعة والأربعون :

يكّــون رئيــس الجهــة الحكوميــة لجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء، لفحــص عــروض الشــراء المباشــر، 
ورفــع التوصيــات لصاحــب الصلاحيــة.

المادة الخمسون :

أولًا : على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة في الشــراء المباشــر لأكبر عدد من المتعاملين 
، بحيــث لا يقتصــر تعاملهــا علــى عــدد محــدد منهــم ، أو أن تتعامــل بشــكل مســتمر 
مــع شــركات أو مؤسســات بعينهــا ، وعليهــا أن تحتفــظ لديهــا بقوائــم لمــن يرغــب 
مــن المؤسســات والشــركات فــي التســجيل لتقديــم خدماتهــا في مختلــف الأعمال 
والمشــتريات علــى ان يتــم الإعــان عــن تلــك القوائــم بشــكل مســتمر وأن يتــاح 

التســجيل فيهــا مــن خــال البوابــة. 

دون إخــال بمــا يتقضيــه الأمــن الوطنــي مــن ســرية؛ تقــوم الجهــة الحكوميــة فــي  ثانياً : 	
نهايــة الســنة الماليــة بحصــر عمليــات الشــراء المباشــر التــي تــم تنفيذهــا مــن حيــث 
القيمــة الإجماليــة ونــوع الأعمــال والمشــتريات، ونشــرها فــي البوابــة الإلكترونيــة.
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الفصل السادس

الاتفاقية الإطارية

المادة الحادية والخمسون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــواد )الرابعــة عشــرة والخامســة عشــرة والثالثــة والثلاثــون( 
مــن النظــام، يجــوز للجهــة الحكوميــة التعاقــد مــن خــال اتفاقيــات اطاريــة للأعمــال وفقــاً 

للآتــي :

أ إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع، أو الخدمات.	-
ب إذا كان مــن المتوقــع مســتقبلًا، بســبب طبيعــة الســلع والخدمــات المطلوبــة، وجــود 	-

حاجــة إلــى شــرائها.

المادة الثانية والخمسون :

يوضــح فــي الإعــان عــن المنافســة فــي حــال التعاقــد مــن خــال الاتفاقيــة الإطاريــة مــا 
يلــي :

تحديد ما إذا كانت الاتفاقية الإطارية، مفتوحة أو مغلقة.1-1
أهم الأحكام والشروط المطلوبة في الاتفاقية.2-2
وصف موضوع الاتفاقية.3-3
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المادة الثالثة والخمسون :

يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يلي : 

أ عدد أطراف الاتفاقية من مقدمي الخدمة.	-
ب مدة الاتفاقية، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة.	-
ت حجم وكميات الأعمال المتوقع طلبها.	-
ث الأسعار خلال مدة الاتفاقية. 	-
ج الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على الاتفاقية.	-
ح آليات تسليم واستلام السلع، أو أداء الخدمات.	-
خ طريقة صرف المقابل المالي.	-
د الشروط العامة والخاصة ومواصفات الأعمال.	-

المادة الرابعة والخمسون :

مــع عــدم الاخــال بالمــادة )الخامســة والخمســون( مــن هــذه اللائحة ، يجوز فــي الاتفاقية 
الاطاريــة المفتوحــة انضمــام مقاوليــن أو متعهديــن أو مورديــن جــدد بصفتهــم أطــراف 
إضافيــة فــي الاتفاقيــة، علــى أن يخضعــوا لشــروط الاتفاقية، وعلى الجهــة الحكومية التي 
أبرمــت الاتفاقيــة أن تنشــر دعــوة إلــى الانضمــام فــي البوابــة وفــي موقعهــا الإلكترونــي 
وأن يكــون نشــر تلــك الدعــوة مســتمراً طــوال مــدة الاتفاقيــة، علــى ان تتضمــن الدعــوة مــا 

يلــي :

اسم وعنوان الجهة الحكومية.1-1
المؤهلات المطلوب توافرها في الاشخاص الراغبين في الانضمام.2-2
الفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الانضمام.3-3
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المادة الخامسة والخمسون :

11 يجــب أن يتــم التعميــد فــي مــا بيــن الجهــة الحكوميــة، والمتعهــد أو المــورد أو مقــدم -
الخدمــة، بموجــب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الإطاريــة.

22 يجــوز فــي حــال وجــود أكثــر مــن مــورد، أو متعهــد، أو مقــدم خدمــة، بصفتهــم أطــراف -
فــي الاتفاقيــة، ووفقــاً لشــروطها، إجــراء منافســة مغلقــة بينهــم.

33 يجــب ألا تتجــاوز مــدة الاتفاقيــة الإطاريــة المغلقــة ثــاث ســنوات، وفــي الاتفاقيــة -
الاطاريــة المفتوحــة أربــع ســنوات.

الفصل السابع

المزايدة العكسية الإلكترونية

المادة السادسة والخمسون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الرابعــة والثلاثــون( مــن النظــام، يجــوز للجهــة الحكوميــة 
ــة،  اســتخدام أســلوب المزايــدة العكســية، لشــراء الســلع التــي لهــا ســوق تنافســية فعال

ومتوفــرة لــدى أكثــر مــن مــورد، أو متعهــد، أو مقــدم خدمــة، وفقــاً للشــروط الاتيــة :

11 أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق..
22 ألا تتجاوز كلفتها )خمسة ملايين( ريال..
33 أن تتــم المزايــدة عــن طريــق البوابــة، بمــا يضمــن ســامة الإجــراءات والشــفافية، .

التنافــس.  حريــة  ويحقــق 
44 أن تتضمــن إجــراءات المزايــدة العكســية الإلكترونيــة المســاواة والعدالــة، وتكافــؤ .

الفــرص، بيــن المتنافســين.
55 أن يتــم اطــاع المتنافــس علــى ترتيــب ســعره وعلــى أســعار بقيــة المتنافســين دون .

الكشــف عــن هويتهــم.
66 يُحــدد تاريــخ ووقــت بدايــة ونهايــة المزايــدة العكســية، وإمكانيــة تمديــد الجــولات فــي .

حــال تســاوي أكثــر مــن عــرض، وكذلــك إذا مــا رأت الجهــة عــدم مناســبة الأســعار.
77 يجــب ألا يقــل عــدد المتنافســين، فــي المزايــدة العكســية الإلكترونيــة عــن )ثلاثــة( .

متنافســين فــي حــد أدنــى، وإذا انســحب عــدد مــن المتنافســين، ولــم يتبــق إلا اثنيــن 
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فأقــل، تلغــى المنافســة.
88 يقــدم الراغبــون فــي دخــول المزايــدة العكســية ضمانــاً ابتدائيــاً وفقــاً لمــا تنــص عليــه .

شــروط المزايــدة عنــد تقديــم عروضهــم الأوليــة.
99 فحــص عــروض المتزايديــن والتأكــد مــن مطابقتهــا للشــروط والمواصفــات الفنيــة قبل .

دخولهــم المزايدة.

المادة السابعة والخمسون :

11 يتــم إعــان المزايــدة العكســية الإلكترونيــة، فــي البوابــة، وفــي الموقــع الإلكترونــي -
للجهــة الحكوميــة.

22 والموعــد - الفنيــة  والمواصفــات  الشــروط  الدعــوة،  أو  الإعــان،  يتضمــن  أن  يجــب 
النهائــي لتســجيل الراغبيــن فــي الاشــتراك فــي المزايــدة العكســية الإلكترونيــة علــى 
ألا تقــل الفتــرة مــن تاريــخ الإعــان، أو الدعــوة حتــى موعــد تســجيل طلبــات الاشــتراك 

عــن )خمســة عشــر( يومــاً.

المادة الثامنة والخمسون :

11 تســتند معاييــر الترســية فــي المزايــدة العكســية الإلكترونيــة إلــى الســعر، ويكــون فــي -
هــذه الحــال أقــل العــروض ســعراً المطابــق للشــروط والمواصفــات هــو العــرض الفائــز.

22 تتاح لجميع المتنافسين فرص متساوية ومتواصلة لتقديم أسعارهم، او عروضهم.-
33 ــه المزايــدة، - فــي حــال حصــول عطــل فــي النظــام الإلكترونــي الــذي تجــري مــن خلال

تتوقــف إجــراءات المزايــدة فــوراً، وتســتأنف إن أمكــن خــال ســاعات الــدوام الرســمي 
فــي اليــوم المحــدد للمزايــدة، وإلا تلــغَ المزايــدة.
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المادة التاسعة والخمسون :

يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تتولى ما يلي :

الإشراف على إجراء المزايدة العكسية.1-1
إعــداد محضــر يتضمــن مــا تــم مــن إجــراءات وتوصياتهــا بالترســية علــى صاحــب العــرض 2-2

الفائــز، وترفــع محضرهــا إلــى صاحــب الصلاحيــة لاعتمــاد الترســية.

الفصل الثامن

توطين الصناعة ونقل المعرفة
المادة الستون :

يجوز للهيئة التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط الآتية :

11 تقوم الهيئة بالتنسيق مع المركز والجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة جدوى .
تتضمن الفرص المتوقعة وأثر توطين الصناعة على تعزيز التنمية الاقتصادية.

22 يتم رفع دراسة الجدوى لوزارة المالية للنظر بالموافقة على التعاقد..

33 ألا يؤدي توطين الصناعة أو نقل المعرفة إلى احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة..

44 يتم إبرام اتفاقية مع المتعاقد تحدد فيها نسبة شراء الجهات الحكومية من تلك .
الصناعة أو المعرفة.

55 في حال وجود أكثر من متعاقد بطلب توطين الصناعة أو نقل المعرفة يتم إجراء .
منافسة محدودة بينهم.

66 تقوم الهيئة بالاتفاق مع  المركز بوضع وثائق الشروط والمواصفات لتلك الصناعة .
أو نقل المعرفة.
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الفصل التاسع

المسابقة

المادة الحادية والستون :

يكــون التعاقــد بأســلوب المســابقة بهــدف إعــداد تصاميــم أو مخططــات أو مجســمات أو 
غيــر ذلــك مــن الأعمــال الفنيــة والفكريــة وفقــاً للشــروط والضوابــط الآتيــة : 

أولًا : يتــم الإعــان فــي البوابــة والموقــع الإلكترونــي للجهــة الحكوميــة ، ويجــوز إجــراء 
دعــوة تقتصــر علــى عــدد محــدد مــن المتســابقين ذوي الخبــرة والمهــارات اللازمــة 
فــي مجــال الأعمــال المطلوبــة ، علــى أن يتضمــن  الإعــان أو الدعــوة بحــد أدنــى 

المعلومــات الآتيــة:

11 المواصفات التفصيلية للأعمال..
22 عدد الفائزين والمكافآت التي تُمنح لهم على ألا يزيد عن ثلاثة..
33 معايير المفاضلة بين العروض المقدمة..
44 موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات. .

ثانيــاً : تتولــى لجنــة فحــص العــروض القيــام بفحــص العــروض المقدمــة ولهــا اســتدعاء أي 
ــار العــروض الفائــزة وترتيبهــا وفقــاً  مــن مقدمــي العــروض لمناقشــة عرضــه ، واختي

للمعاييــر الموضوعــة. 

ثالثاً : يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.

رابعاً: تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
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الباب الثالث

الفصل الأول

تقديم العروض

المادة الثانية والستون :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الســابعة والثلاثــون( مــن النظــام والفقــرة )ب( مــن 
البنــد )ثالثــاً( مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن هــذه اللائحــة، تقــدم العــروض بواســطة 

مظروفيــن فنــي ومالــي وذلــك علــى النحــو الآتــي :

أولًا :  الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية خمسة ملايين فأكثر.

فــي  ومالــي  فنــي  بمظروفيــن  العــروض  تقديــم  طلــب  الحكوميــة  للجهــة  : يجــوز  ثانيــاً 
الأعمــال والمشــتريات التــي تقــل قيمتهــا التقديريــة خمســة ملاييــن ريــال بحســب 

مــا تــراه محققــاً للمصلحــة.

المادة الثالثة والستون :

11 يقــدم العــرض مكتوبــاً علــى النمــاذج المختومــة المســتلمة عبــر البوابــة فــي ملــف .
مشــفر، وفــي ملفيــن مشــفرين فــي حــال تقديــم العــرض فــي مظروفيــن فنــي 

ومالــي.
22 يقــدم العــرض بموجــب خطــاب رســمي يوقــع مــن مقدمــه فــإن كان مقدمــا مــن .

شــركة أو مؤسســة يوقــع ممــن يملــك تمثيلهــا نظامــاً.
33 يتم ختم العرض ومرفقاته كافة بختم مقدم العرض..
44 لا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض..
55 تقــدم مــع العــرض صــورة مــن الشــهادات والوثائــق المطلوبــة والمنصــوص عليهــا .

فــي المــادة )الخامســة عشــرة( مــن هــذه اللائحــة.
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المادة الرابعة والستون :

يجــب علــى صاحــب العــرض المتقــدم لتنفيــذ الأعمــال والمشــتريات أن يتحــرى قبــل تقديــم 
عرضــه، عــن طبيعــة الأعمــال المتقــدم لهــا، والظروف المصاحبــة للتنفيذ، ومعرفــة بياناتها 

وتفصيلاتهــا كافــة، ومــا يمكــن أن يؤثــر فــي فئــات عرضــه ومخاطــر التزاماتــه.

المادة الخامسة والستون :

لا يجــوز أن يتقــدم المتنافــس بعــرض بديــل مــع العــرض الأصلــي إلا إذا نصــت وثائــق 
المنافســة علــى ذلــك وفقــا لشــروط ومواصفــات محــددة تضعهــا الجهــة الحكوميــة.

المادة السادسة الستون : 

يجــب أن يكــون العــرض موافقــا للشــروط والمواصفــات، ووثائــق المنافســة، ويســتبعد 
ــرة. ــر مؤث العــرض المخالــف لذلــك إلا فــي الحــالات التــي تكــون المخالفــة شــكلية وغي

المادة السابعة والستون :

أ إذا تعــذر تقديــم العــروض مــن خــال البوابــة لأســباب فنية وفقاً لحكــم البند )ثانياً( من 	-
المــادة العاشــرة مــن هــذه اللائحــة، يتــم تقديمهــا فــي مظاريــف مختومــة بواســطة 
المحــدد لاســتقبال  المــكان  الحكوميــة فــي  للجهــة  أو تســليمها  الرســمي،  البريــد 

العــروض، مــع أخــذ إيصــال يبيــن فيــه تاريــخ وســاعة التســليم.
ب علــى الجهــة رفــع العــروض التــي تقــدم ورقيــاً علــى البوابــة لحفظهــا فــي ســجلاتها؛ 	-

وذلــك بعــد فتحهــا مــن قبــل لجنــة فتــح العــروض.
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المادة الثامنة والستون :

ــة، وذلــك بعــد  يتــم إعــان أســماء الاشــخاص الذيــن تقدمــوا بعروضهــم مــن خــال البواب
انتهــاء موعــد تقديــم العــروض وفتحهــا، وإذا تعــذر الإعــان فــي البوابــة يتــم الإعــان فــي 

موقــع الجهــة الحكوميــة. 

المادة التاسعة والستون :

أ -   إذا لــم تتمكــن الجهــة الحكوميــة مــن البــت فــي الترســية خــال مــدة ســريان العــروض، 
تعــد  محضــراً توضــح فيــه أســباب ومبــررات التأخيــر فــي البــت بالترســية.

ب - تُشــعر أصحــاب العــروض برغبتهــا فــي تمديــد مــدة ســريان عروضهــم، لمــدة لا تزيــد 
عــن )تســعين( يــوم أخــرى.

ج - علــى مــن يوافــق مــن أصحــاب العــروض علــى التمديــد، تمديــد ضماناتهــم وإبــاغ 
الجهــة الحكوميــة بذلــك خــال أســبوعين مــن تاريــخ الإشــعار بطلــب التمديــد، ومــن لــم 
يتقــدم خــال هــذه المــدة، يعــد غيــر موافــق علــى تمديــد عرضــه، ويعــاد إليــه ضمانــه 

الابتدائــي.
د - إذا مضــت المــدد المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة، لا يجــوز للجهــة الحكوميــة تمديــد 
ســريان العــروض إلا بعــد موافقــة الــوزارة بنــاءً علــى أســباب مبــررة، وإلا تلــغَ المنافســة.

المادة السبعون :

ــل انتهــاء المــدة المحــددة لتلقــي العــروض،  يجــوز لصاحــب العــرض أن يســحب عرضــه قب
ــه. ــي إلي ــرد الضمــان الابتدائ ــة ب وتقــوم الجهــة الحكومي
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الفصل الثاني

كتابة أسعار العروض

المادة الحادية والسبعون :

11 يجــب علــى المتنافــس تقديــم ســعره وفقــاً للشــروط والمواصفــات، وجــداول الكميــات .
المعتمــدة ولا يجــوز لــه إجــراء أي تعديــل أو إبــداء أي تحفــظ عليهــا، أو القيــام بشــطب 

أي بنــد مــن بنــود المنافســة أو مواصفاتهــا. ويســتبعد العــرض المخالــف لذلــك.
22 تــدون أســعار العــرض الإفراديــة والإجماليــة فــي جــداول الكميــات رقمــا وكتابــة بالعملة .

المحليــة، مــا لــم ينــص علــى تقديمهــا بعملــة أخرى.
33 لا يجــوز لمقــدم العــرض التعديــل، أو المحــو، أو الطمــس فــي قائمــة الأســعار وأي .

تصحيــح يجريــه صاحــب العــرض عليهــا يجــب إعــادة كتابتــه رقمــاً وكتابــة والتوقيــع عليــه 
وختمــه.

44 إذا بلغــت فئــات الأســعار، التــي جــرى عليهــا التعديــل أو المحــو أو الطمــس أكثــر مــن .
)10%) )عشــرة بالمئــة( مــن قائمــة الأســعار، جــاز اســتبعاد العــرض.

55 لا يجــوز لمقــدم العــرض أن يغفــل أو يتــرك أي بنــد مــن بنــود المنافســة دون تســعير إلا .
إذا أجــازت شــروط المنافســة ذلــك.

الفصل الثالث

الضمان الابتدائي

المادة الثانية والسبعون :

تحــدد الجهــة الحكوميــة نســبة الضمــان فــي وثائــق المنافســة، بمــا يتــراوح بيــن )%1 1-1
إلــى 2%) )واحــد بالمئــة إلــى اثنيــن بالمئــة( مــن قيمــة العــرض.

لا يجــوز قبــول العــرض الــذي يقــدم بــدون ضمــان ابتدائــي أو يقــدم معــه ضمــان 2-2
ابتدائــي ناقــص، وللجهــة الحكوميــة قبــول الضمــان الناقــص فــي مــا لا تتجــاوز فيــه 
نســبة النقــص )10%) )عشــرة بالمئــة( مــن قيمــة الضمــان المطلــوب، وعلــى لجنــة 
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فحــص العــروض قبــل التوصيــة بالترســية علــى مقــدم الضمــان الناقــص أن تطلــب منــه 
اســتكمال النقــص فــي الضمــان خــال مــدة تحددهــا، وإلا يعــد منســحباً ولا يعــاد إليــه 

الضمــان الابتدائــي.
يكــون الضمــان الابتدائــي ســاري المفعــول مــدة لا تقــل عــن )تســعين يومــاً( مــن 3-3

ــد مــدة  ــة أن تطلــب تمدي ــخ المحــدد لفتــح المظاريــف، ويجــوز للجهــة الحكومي التاري
الضمــان الناقــص إذا كان النقــص فــي المــدة لا يتجــاوز عشــرة أيــام، وعلــى لجنة فحص 
العــروض قبــل التوصيــة بالترســية علــى مقــدم الضمــان ناقــص المــدة، أن تطلــب منــه 
اســتكمال النقــص فــي الضمــان خــال مــدة تحددهــا، وإلا يعــد منســحباً ولا يعــاد إليــه 

الضمــان الابتدائــي، ولا يعــد اليــوم واليوميــن نقصــاً فــي مــدة الضمــان.
تقــوم الجهــة الحكوميــة بطلــب تمديــد الضمــان الابتدائــي لمــن رســت عليــه الأعمــال 4-4

فــي حــال انتهــاء مــدة ســريانه قبــل تقديــم الضمــان النهائــي.
تــرد الضمانــات الابتدائيــة إلــى أصحــاب العــروض بعــد البــت فــي الترســية، وكذلــك 5-5

فــي حــال إلغــاء المنافســة، أو بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد لســريان العــروض، مــا لــم 
يبــد صاحــب العــرض رغبتــه فــي الاســتمرار فــي الارتبــاط بعرضــه، وفقــاً لمــا نصــت 
ــون( مــن النظــام والفقــرة )ج( مــن المــادة )التاســعة  ــه المــادة )التاســعة والثلاث علي

والســتون( مــن هــذه اللائحــة.
يجــوز للجهــة الحكوميــة بنــاء علــى تقديرهــا أو بطلــب مــن أصحاب العــروض الإفراج عن 6-6

ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترســية، إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشــاف 
الأســعار أن أســعار تلــك العــروض مرتفعــة، أو مخالفــة للشــروط والمواصفــات، بمــا 

يحــول دون الترســية علــى أي منهــا.
فــي حــال تقديــم العــرض فــي مظروفيــن فنــي ومالــي، يقــدم الضمــان الابتدائــي فــي 7-7

مظــروف العــرض المالــي.



الإدارة القانونية
المسودة رقم )5(

41

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

الفصل الرابع 

فتح العروض

المادة الثالثة والسبعون :

يصــدر رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضــه قــراراً، بتكويــن لجنــة أو أكثــر لفتــح العــروض،  
وفقــاً للضوابــط الآتيــة : 

11 ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها..
22 ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه..
33 يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات..

المادة الرابعة والسبعون :

ــة  ــزم لجن ــواردة فــي المــادة )الرابعــة والأربعــون( مــن النظــام، تلت مــع مراعــاة الأحــكام ال
ــح العــروض بالآتــي:  فت

تفتــح العــروض فــي الســاعة واليــوم المحدديــن لذلــك، ويجــب أن يكــون فتــح العــروض 1-1
فــي موعــد انتهــاء مــدة تلقــي العــروض، وفــي العــروض التــي تتضمــن عرضيــن فنــي 
ومالــي، تفتــح اللجنــة العــروض الفنيــة فقــط، بحضــور مــن يرغــب مــن أصحــاب العــروض.

فــي العــروض التــي تتضمــن عرضيــن فنــي ومالــي، تحــال العــروض الفنيــة بعــد فتحهــا، 2-2
والعــروض الماليــة قبــل فتحهــا، ومحضــر اللجنــة إلــى لجنــة فحــص العــروض.

إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأســباب مبررة، يتم تأجيل موعد 3-3
ــد موعــد آخــر، ويشــعر المتقدمــون  ــة وتحدي ــح العــروض المــدة اللازمــة والضروري فت
للمنافســة بذلــك، ولا يجــوز فــي هــذه الحــال قبــول عــروض جديــدة أثنــاء فتــرة التأجيــل.

تفتح اللجنة مظروف الأسعار التقديرية.4-4
علــى لجنــة فتــح العــروض التأكــد مــن ســرية وســامة العــروض واتفاقهــا مــع أحــكام 5-5

النظــام وهــذه اللائحــة، وعليهــا أن تثبــت فــي محضرهــا عــدد العــروض المقدمــة، 
وإعطــاء كل عــرض رقمــاً متسلســاً، علــى هيئــة كســر اعتيــادي بســطه رقــم العــرض 

ومقامــه عــدد العــروض المقدمــة.
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تعلــن اللجنــة اســم مقــدم العــرض، وســعره الإجمالــي، ومــا ورد علــى ســعره مــن زيــادة 6-6
أو تخفيــض فــي خطــاب العــرض الأصلــي ومــا إذا كان قــد قــدم ضمــان ابتدائــي وقيمــة 
الضمــان ومــا إذا كان قــد قــدم الوثائــق المطلوبــة، وفــي العــروض التي تتضمن عرضين 

فنــي ومالــي تعلــن اللجنــة عــن اســم مقــدم العــرض فقــط. 
علــى رئيــس اللجنــة وكافــة الأعضــاء حصــر العينــات، ومواصفــات الأجهــزة والمــواد 7-7

)الكتالوجــات( المقدمــة مــع العــرض، والتوقيــع علــى خطاب العــرض الأصلي، وجداول 
العــرض، ومحضــر  المرفقــة مــع  البنكــي والشــهادات  الضمــان  الكميــات، وخطــاب 

ــة إجراءاتهــا.  ــة، والمحضــر الــذي تــدون فيــه اللجن الأســعار التقديري
علــى اللجنــة إثبــات محتويــات المظاريــف التــي قامــت بفتحهــا، ومــا اشــتملت عليــه 8-8

الأســعار الــواردة فيهــا مــن تعديــل أو تصحيــح، أو طمــس، كمــا يجب عليهــا حصر البنود 
غيــر المســعرة، أو التــي لــم تــدون أســعارها الإفراديــة أو الإجماليــة، رقمــاً وكتابــةً.

لا يجــوز للجنــة فتــح العــروض أن تســتبعد أي عــرض، أو أن تطلــب مــن أصحــاب العروض 9-9
تصحيــح الأخطــاء، أو تلافــي الملاحظــات الــواردة فــي عروضهــم، كمــا لا يجــوز لهــا 
اســتلام أي عــروض أو مظاريــف أو خطابــات أو عينــات يقدمهــا لهــا أصحــاب العــروض 

أثنــاء جلســة فتــح العــروض.
بعــد اســتكمال لجنــة فتــح العــروض أعمالهــا، تحيــل محضرهــا ومســتندات المنافســة 10-1

إلــى لجنــة فحــص العــروض، بمــا لا يتجــاوز المــدة المحــددة لهــا بموجــب الفقــرة )الثالثة( 
مــن المــادة )الرابعــة والأربعــون( مــن النظــام.

المادة الخامسة والسبعون :

أولًا: يتم تمديد مدة تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية :

إذا اتضــح عــدم اســتكمال المــدة النظاميــة لتلقــي العــروض، المحــددة بموجــب 1-1
المــادة )السادســة والثلاثــون( مــن هــذه اللائحــة، علــى الجهــة إعــان تمديــد 
قبــول العــروض وتأجيــل فتحهــا لاســتكمال هــذه المــدة، وفقــاً لإجــراءات إعــان 

المنافســات العامــة، مــع إشــعار مشــتري وثائــق المنافســة بذلــك.
إذا توافــرت أســباب مقبولــة لتمديــد تلقــي العــروض، كمــا لــو اكتشــفت أخطــاء 2-2

جوهريــة فــي جــداول الكميــات، أو إذا قامــت الجهــة الحكوميــة بتعديــل وثائــق 
أوراق  مشــتري  أغلــب  مــن  مبــرر  طلــب  علــى  بنــاء  أو  وشــروطها،  المنافســة 
المنافســة )تقبلــه الجهــة الحكوميــة(، أو فــي حــال عدم تقدم عروض للمنافســة، 
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أو فــي حــال تعــذر فتــح العــروض إلكترونيــاً..

ــل فتحهــا مــدة مناســبة، وفقــاً لإجــراءات  ــول العــروض وتأجي ــد قب ــن عــن تمدي ــاً:  يعل ثاني
إعــان المنافســات العامــة، مــع إشــعار مشــتري وثائــق المنافســة بذلــك. 

الفصل الخامس

فحص العروض

المادة السادسة والسبعون :

 مــع عــدم الاخــال بأحــكام المــادة )الخامســة والأربعــون( مــن النظــام، يصــدر رئيــس الجهــة 
أو مــن يفوضــه قــراراً بتكويــن لجنــة أو أكثــر لفحــص العــروض، لا يقــل عــدد أعضــاء اللجنة عن 
ثلاثــة إضافــة إلــى رئيســها، وأن يكــون مــن ضمــن أعضــاء اللجنــة المراقــب المالــي ومــن هــو 
مؤهــل تأهيــاً نظاميــاً وعضــواً يملــك المعرفــة الفنيــة فــي طبيعــة الأعمــال والمشــتريات 
محــل المنافســة، وينــص فــي قــرار التكويــن علــى تعييــن نائــب للرئيــس يحــل محلــه فــي حــال 
غيابــه، وعضــو احتيــاط لــكل عضــو يحــل محلــه فــي حــال غيابــه. ويعــاد تكويــن اللجنــة بمــا 

فــي ذلــك ســكرتيرها كل ثــاث ســنوات . 

المادة السابعة والسبعون :

علــى لجــان فحــص العــروض، عنــد تحليــل العــروض، أن تلتــزم بمعاييــر التأهيــل ومعاييــر 
المنافســة.  التقييــم وشــروط 

المادة الثامنة والسبعون :

مــع مراعــاة مــا ورد بشــأنه نــص خــاص؛ يجــوز للجنــة فحــص العــروض أن تطلــب مــن  أ‌-	
ــات أو غمــوض فــي عروضهــم، علــى ألا يخــل ذلــك  ــة إيضــاح أي بيان المتنافســين كتاب
بتكافــؤ الفــرص، والمســاواة بيــن المتنافســين، وألا يــؤدي إلــى التغييــر فــي مســائل 
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جوهريــة بمــا فــي ذلــك الســعر، وألا يحــوّل العــرض المخالــف للشــروط والمواصفــات 
ــول. ــى عــرض مقب إل

ب- يجــوز للجنــة فحــص العــروض أن تســتعين فــي إعــداد توصياتهــا بتقاريــر مــن فنييــن 
متخصصيــن.

لا يجــوز لــإدارات المختصــة بالمنافســات والمشــتريات لــدى الجهــة الحكومية مخاطبة  ج‌-	
أصحــاب العــروض بمــا أشــير إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، إلا بموافقة مســبقة 

مــن لجنــة فحــص العروض.

المادة التاسعة والسبعون :

إذا لــم يقــدم صاحــب العــرض مــع عرضــه أيــا مــن الشــهادات المطلوبــة المشــار اليهــا فــي 
المــادة )الخامســة عشــرة( مــن هــذه اللائحــة، أو أن الشــهادة المقدمــة منتهيــة الصلاحيــة، 
يمنــح مــدة تحددهــا لجنــة فحــص العــروض علــى ألا تزيــد عــن عشــرة أيــام عمــل لاســتكمال 
تلــك الشــهادات فــإن لــم يقدمهــا فــي الوقــت المحــدد يســتبعد مــن المنافســة ويــرد إليــه 
ضمانــه الابتدائــي، وإذا تبيــن للجهــة الحكوميــة تحايل المتنافس بحجب أي من الشــهادات 

المطلوبــة أو عــدم تقديمهــا أثنــاء المهلــة فيجــوز لهــا مصــادرة الضمــان الابتدائــي. 

المادة الثمانون :

تقــوم اللجنــة بفتــح العــروض الماليــة للعــروض الفنيــة المقبولــة فــي الموعــد المحــدد 
لذلــك بعــد إشــعار أصحــاب العــروض الفنيــة المقبولــة بذلــك، وتعلــن الأســعار للحاضريــن 

مــن أصحــاب العــروض.

المادة الحادية والثمانون :

إذا أغفــل المتنافــس وضــع أســعار لبعــض البنــود فــإن للجنــة فحــص العــروض الحــق  أ‌-	
فــي اســتبعاد العــرض أو اعتبــار البنــود غيــر المســعرة محملــة علــى القيمــة الإجماليــة 

ــر المتنافــس موافقــاً علــى هــذا الشــرط عنــد تقديمــه عرضــه. للعــرض. ويعتب
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ب- فــي عقــود التوريــد يعتبــر المتنافــس لــم يقــدم عرضــاً بالنســبة إلــى الأصنــاف غيــر 
المســعرة، ويســتبعد عرضــه إذا لــم تجــز شــروط المنافســة التجزئــة

ــة علــى إجمالــي قيمــة العــرض يتــم  فــي حــال عــدم تنفيــذ المتعاقــد للبنــود المحمل ج- 	
تنفيذهــا علــى حســابه، أو يحســم مــا يقابــل كلفتهــا بحســب متوســط ســعر البنــد لــدى 
المتقدميــن للمنافســة، أو الســعر الــذي تقــدره لجنــة فحــص العــروض فــي حال العرض 

الواحــد أو عــدم تســعير البنــود المغفلــة مــن المتنافســين.

ــة علــى إجمالــي  إذا عدلــت الجهــة الحكوميــة عــن تنفيــذ أي بنــد مــن البنــود المحمل د- 	
قيمــة العــرض يتــم حســم مــا يقابــل كلفتهــا وفقــاً للأســلوب المحــدد لتســعيرها 

المشــار إليــه فــي الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة.

المادة الثانية والثمانون :

إذا تســاوى عرضــان أو أكثــر فــي التقييــم الكلــي، فتتــم الترســية علــى أقــل العــروض ســعراً 
إذا  المتســاوية،  العــروض  بيــن  المنافســة  تجزئــة  الحكوميــة  للجهــة  جــاز  تســاوت  فــإن 
نــص علــى جــواز التجزئــة فــي الشــروط والمواصفــات، وإذا لــم ينــص علــى التجزئــة، تكــون 
الأولويــة فــي الترســية للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وإلا يتــم إجــراء منافســة مغلقــة 

بيــن العــروض المتســاوية.

الفصل السادس

تصحيح العروض

المادة الثالثة والثمانون :

علــى لجنــة فحــص العــروض مراجعــة جــداول الكميــات والأســعار الــواردة فــي العــرض،   أ‌-	
ســواء فــي مفرداتهــا أو مجموعهــا، وإجــراء التصحيحــات الحســابية اللازمــة فــي العــرض.

إذا وجــد اختــاف بيــن الســعر المبيــن كتابــة والســعر المبيــن بالأرقــام، كانــت العبــرة  ب‌-	
بالســعر المبيــن كتابــة، وإذا وجــد اختــاف بيــن ســعر الوحــدة وســعر مجموعهــا كانــت 

العبــرة بســعر الوحــدة.
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ج‌-	 إذا وجــدت دلائــل تؤكــد عــدم صحــة الســعر وفقــاً لأســلوب التصحيــح الــوارد فــي 
الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، فللجنــة فحــص العــروض بعــد التأكد من التــوازن المالي 
لأســعار البنــود، وبعــد مقارنــة الســعر مــع أمثالــه فــي العــرض والعــروض الأخــرى، 
وســعر الســوق، والأســعار التقديريــة، الأخــذ بالســعر الــوارد فــي العــرض الــذي يثبــت 

ــه، وإذا رفــض المتنافــس هــذا الســعر فيتــم اســتبعاده مــن المنافســة. لهــا صحت

يجــوز للجنــة فحــص العــروض التوصية باســتبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحســابية  د‌-	
فــي الأســعار بعــد تصحيحهــا وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة، أكثــر مــن )10%) )عشــرة 

بالمئــة( مــن إجمالــي قيمــة العــرض زيــادةً أو نقصــاً.

المادة الرابعة والثمانون :

أولًا: علــى لجنــة فحــص العــروض التأكــد مــن اعتــدال ســعر أفضــل العــروض المطابــق 
للشــروط والمواصفــات، بالاسترشــاد بالأثمــان الأخيــرة الســابق التعامــل بها، وأســعار 

الســوق، والأســعار التقديريــة الإرشــادية للمنافســة.

للجنــة فحــص العــروض إعــادة تســعير البنــود، إذا تبيــن لهــا أنهــا وضعــت بشــكل غيــر  ثانياً: 	
ــك فــي الســعر  ــر ذل ــى ألا يؤث ــود عل ــل الســعر الحقيقــي للبن مــدروس، وأنهــا لا تمث
الإجمالــي للعــرض، وإذا رفــض المتنافــس إعــادة التســعير، يســتبعد مــن المنافســة.

يســتبعد العــرض الــذي يكــون مبنيــاً علــى تخفيــض نســبة مئويــة، أو قــدر معيــن، مــن  ثالثاً: 	
أقــل العــروض.
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الفصل السابع

التفاوض مع أصحاب العروض

المادة الخامسة والثمانون :

أولًا: مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الســابعة والأربعــون( مــن 
النظــام، فإنــه يشــترط للتفــاوض فــي حــال ارتفــاع أســعار العــروض عــن الأســعار 

الســائدة فــي الســوق بشــكل ظاهــر مــا يلــي:

يحدد السعر المناسب بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق.1-1
تتــم الكتابــة لصاحــب العــرض الفائــز، بطلــب تخفيــض عرضــه للســعر المحــدد، 2-2

وفــي حالــة رفضــه فإنــه يتــم الانتقــال للعــرض الــذي يليــه فــي الترتيــب وهكــذا.
تتم الترسية على صاحب العرض الموافق.3-3
إذا لــم يتــم الوصــول إلــى الســعر المحــدد مــن قبــل لجنــة فحــص العــروض، تلغــى 4-4

المنافسة. 

ثانيــاً:  مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة )الســابعة والأربعــون( مــن 
النظــام، يتــم التفــاوض فــي حــال ارتفــاع أســعار العــروض عــن المبالــغ المعتمــدة 

وفــق المرحلتيــن التالييــن:

أ يتــم التفــاوض بتخفيــض الأســعار وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )أولًا( مــن هــذه 	-
المــادة.

ب  فــي حــال عــدم قبــول المتنافســين تخفيــض أســعارهم يتــم إلغــاء أو تخفيــض 	-
بعــض البنــود، بشــرط ألا يؤثــر ذلــك علــى مراكــز المتنافســين، وعلــى الانتفــاع مــن 

المشــروع، وفــي حــال عــدم الوصــول للســعر المناســب، تلغــى المنافســة.
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المادة السادسة والثمانون :

فــي حــال قيــام لجنــة فحــص العــروض بمناقشــة صاحــب العــرض الــذي تقــل أســعاره بنســبة 
)25%( فأكثــر عــن التكلفــة التقديريــة وفقــاً لمــا تنــص عليــه المــادة )الثامنــة والأربعــون( مــن 
ــار كفــاءة صاحــب العــرض كمــا لــو ســبق وأن  النظــام، فيتعيــن عليهــا أن تأخــذ فــي الاعتب
ــت المنافســة بواســطة  ــم إذا كان ــي للتقيي ــل مســبق أو خضــع عرضــه الفن ــه تأهي أجــري ل
مظروفيــن، وأن تراعــي طبيعــة الأعمــال المطلوبــة والتــي لا يؤثــر علــى تنفيذهــا تدنــي 

الأســعار كعقــود التوريــد ومــا شــابهها.

الفصل الثامن

الإعلان عن نتائج المنافسة

المادة السابعة والثمانون :

أولًا : تعلــن الجهــة الحكوميــة عــن العــرض الفائــز فــي المنافســة في البوابــة وتخطر صاحبه 
بذلــك، ويتضمــن الإعــان المعلومــات الآتية كحد أدنى :

أ صاحب العرض الفائز.	-
ب معلومات عن المشروع.	-
ت القيمة الإجمالية للمشروع.	-
ث مدة تنفيذ العقد ومكانه.	-

ــج المنافســة وســبب اســتبعادهم بمــا فــي  ــن بنتائ ــم إخطــار المتنافســين الآخري ــاً : يت ثاني
ــة لعروضهــم. ــك الدرجــات الفني ذل

ثالثــاً : تقــوم الجهــة الحكوميــة ، بنشــر نتائــج المنافســات والمشــتريات وبياناتهــا في البوابة 
التــي تزيــد قيمتهــا علــى )مئــة ألــف( ريــال كل ثلاثيــن يومــاً فــي حــد أقصــى، وتشــمل 

البيانــات المعلومــات الآتيــة :

أ اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.	-
ب  مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.	-
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ت  تاريخ تسليم الموقع، وتاريخ استلام الأعمال.	-
ث تنشر معلومات العقود، كل عقد على حدة.	-

رابعــاً : يســتثنى مــن الإعــان والنشــر مشــتريات الأســلحة والذخائــر ، والمعــدات العســكرية 
ولوازمهــا والمشــتريات المتعلقــة بالأمــن الوطنــي.

الفصل التاسع

إعادة قيمة وثائق المنافسة

المادة الثامنة والثمانون :

أولًا : تعــاد قيمــة وثائــق المنافســة إلــى أصحــاب العــروض إذا تــم إلغاءهــا، فــي الحــالات 
الآتيــة :

أ وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. 	-
ب  مخالفة إجراءاتها لأحكام النظام وهذه اللائحة.	-

ج – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د – إذا الغيــت لارتــكاب أي مــن المتنافســين مخالفــات ممــا اشــير إليــه فــي الفقــرة 
)الثالثــة( مــن المــادة )الحاديــة والخمســون( مــن النظــام، وذلــك لمــن لا علاقــة لــه 

بتلــك المخالفــات.
هـ -إذا الغيت المنافسة بسبب ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.

ثانيــاً : لا تعــاد قيمــة وثائــق المنافســة، إذا كان الإلغــاء بعــد فتــح المظاريــف إلا لمــن تقــدم 
بعرضه للمنافســة.
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الفصل العاشر

فترة التوقف

المادة التاسعة والثمانون :

ــج المنافســة وفقــاً لمــا ورد  ــة بعــد إخطــار المتنافســين بنتائ يجــب علــى الجهــة الحكومي
فــي المادتيــن 

)الثالثــة والخمســون الســابعة والثمانــون( مــن النظــام، الالتــزام بفتــرة توقــف بعــد 
إشــعار صاحــب العــرض الفائــز بالترســية، وفقــاً للضوابــط الآتيــة :

تحــدد الجهــة مــن خــال البوابــة مــدة التوقــف التــي يجــب ألا تقــل عــن خمســة أيــام 1-1
عمــل ولا تزيــد عــن عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إعــان نتائــج المنافســة.

تتلقــى الجهــة الحكوميــة التظلمــات إن وجــدت، علــى قــرار الترســية أو أي إجــراء مــن 2-2
إجراءاتهــا مــن خــال البوابــة.

لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء المدة المحددة للتوقف.3-3
فــي حــال تعــذر الإعــان فــي البوابــة أو موقــع الــوزارة لأســباب فنيــة يتــم إبــاغ 4-4

المتنافســين عــن طريــق البريــد الالكترونــي.
ــرة التوقــف 5-5 ــأن القــرار لا يعــد نافــذاً حتــى تنتهــي فت يضمــن قــرار الترســية شــرطاً ب

والبــت فــي التظلمــات إن وجــدت.
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الباب الرابع 

إبرام العقود وتنفيذها

الفصل الأول 

أحكام عامة

المادة التسعون : 

بعــد تقديــم الضمــان النهائــي تحــدد الجهــة موعــداً لتوقيــع العقــد، فــإن تأخــر المتعاقــد 
عــن الموعــد المحــدد دون عــذر مقبــول، يتــم انــذاره بذلــك، فــإذا لــم يحضــر لتوقيــع العقــد 
خــال )خمســة عشــر( يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بالإنــذار، يتــم إلغــاء التعاقــد وفقــاً لأحــكام 

المــادة )الثامنــة والســبعون( مــن النظــام.

المادة الحادية والتسعون :

أ يحــرر العقــد مــن خمــس نســخ علــى الأقــل، نســخة للمتعاقد، ونســخة للمشــرف على 	-
التنفيــذ، ونســخة لــإدارة المختصــة بالمحاســبة، ونســخة لديــوان المراقبــة العامــة، 

ونســخة للجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد ونســخة للهيئــة.
ب  تبلــغ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، بالمعلومــات التــي تطلبهــا عــن العقــد والتــي 	-

تشــمل :
- اسم وعنوان المتعاقد.	
- موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.	
- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.	
- أي تعديلات تطرأ على العقد.	
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المادة الثانية والتسعون :

ــق  ــة والمتعاقــد معهــا عــن طري ــن الجهــة الحكومي ــم المراســات والتبليغــات بي 1- تت
البوابــة، ويجــوز للجهــة الحكوميــة عــاوة علــى ذلــك أن تســتخدم إحــدى الطــرق الآتيــة :

أ- العنوان الوطني.
ب- العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.

ج- البريد الإلكتروني المعتمد، والرسائل النصية.
ــاره  ــم وفقــاً لحكــم الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة منتجــاً لآث ــذي يت ــاغ ال 2- يكــون الاب

النظاميــة.
المادة الثالثة والتسعون :

يجــوز للجهــة الحكوميــة أن تســتبعد فتــرة الإجــازة الصيفيــة فــي عقــود النظافــة والصيانــة 
والخدمــات الأخــرى لــدى الجهــات التعليميــة ومــا يماثلهــا، وتخفض أعــداد العمالة وعناصر 

العقــد غيــر اللازمــة، إذا كانــت تلــك الجهــات تــزاول نشــاطاً محــدوداً خــال تلــك الفتــرة.

الفصل الثاني

أنواع العقود

المادة الرابعة والتسعون :

أولًا : تتعاقد الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفقاً لأنواع العقود الآتية:
عقد الإنشاءات العامة.1-1
عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.2-2
عقد التوريد.3-3
عقد تقنية المعلومات 4-4
عقد الخدمات الاستشارية.5-5
عقد إدارة المشاريع.6-6
عقد التصميم.7-7
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عقد التصنيع.8-8
عقد استئجار المنقولات.9-9
عقد بيع المنقولات.10-1
أي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للمرافق الحكومية. 11-1

المادة الخامسة والتسعون :

يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقاً لأي من الأنماط الآتية : 
أولًا : العقــود التــي تتــم المحاســبة فيهــا علــى أســاس المقايســة الفعليــة علــى الطبيعــة 

للكميــات والبنــود والأعــداد التــي تــم تنفيذهــا، وذلــك وفقــاً للضوابــط الآتيــة :
عندمــا تكــون الأســعار لبنــود الأعمــال ثابتــه ولكــن الكميــات غيــر محــددة بدقــة 1-1

أو يصعــب تقديرهــا تقديــراً نهائيــاً.
أن تكــون فــي أعمــال الإنشــاءات العامــة والخدمــات وفقــاً لجــداول الكميــات 2-2

ــم والمخططــات المعتمــدة مســبقاً. ــى التصامي ــاء عل المحســوبة بن
تصــرف المســتخلصات الماليــة علــى شــكل دفعــات بنــاء علــى مــا تــم إنجــازه 3-3

فعــاً علــى ان يتــم قيــاس الأعمــال المنجــزة فــي موقــع تنفيــذ الأعمــال.
ثانياً : عقد تسليم المفتاح، وفقا للضوابط الآتية :

1  فــي عقــود الإنشــاءات والبنيــة التحتيــة الكبــرى والمنشــآت الصناعيــة، ومــا 	-
يماثلهــا.

يكون المتعاقد مسؤولًا عن إجراء التصاميم، والتنفيذ في الموقع.2-2
يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.3-3
يكــون تنفيــذ العقــد بمبلــغ مقطــوع وفقــاً للمواصفــات التــي تحددهــا الجهــة 4-4

الحكوميــة.
ثالثاً : عقد بالمقطوعية، وفقاً للضوابط الآتية :

فــي الأعمــال البســيطة أو التــي لا يمكــن قيــاس كمياتهــا، أو الأعمــال المتبقيــة 1-1
بعــد تنفيــذ المشــروع.

أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال.2-2
رابعــاً : التعاقــد وفــق هامــش ربــح محــدد، ويكــون اســتخدام هــذا الاســلوب فــي المــواد 



الإدارة القانونية
المسودة رقم )5(

54

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

المســعرة رســمياً، أو مــا يمكــن تســعيره مــن قبــل الجهــة الحكوميــة.
خامساً : التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك.

سادســاً :التعاقــد مــع الاستشــاريين للإشــراف علــى المشــاريع بنســبة محــددة مــن قيمــة 
عقــد الإنشــاءات أو بمبلــغ مقطــوع.

سابعاً : أي نمط تعاقد آخر بالاتفاق مع الوزارة.
وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.

الفصل الثالث

استلام المواقع 

المادة السادسة والتسعون :

أ علــى الجهــة الحكوميــة الالتــزام بتســليم موقع الأعمال في عقود الإنشــاءات العامة 	-
خــال المــدة المحــددة فــي الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة )التاســعة والخمســون( مــن 
ــاغ المتعاقــد بالترســية،  ــخ إب ــي يجــب ألا تتجــاوز )ســتين( يومــاً مــن تاري النظــام والت
وإذا تأخــرت الجهــة الحكوميــة عــن تســليم الموقــع خــال المــدة المحــددة لذلــك، جــاز 
للمتعاقــد أن يطلــب إنهــاء العقــد وفقــاً لأحــكام المــادة )السادســة والثلاثــون بعــد 

المئــة( مــن هــذه اللائحــة.
ب يســلم موقــع العمــل فــي عقــود الخدمــات ذات التنفيــذ المســتمر التــي يحتــاج بــدء 	-

العمــل فيهــا إلــى التجهيــز لاســتمرار تقديــم الخدمــة وعــدم انقطاعهــا )تســليماً أوليــاً( 
قبــل انتهــاء مــدة العقــد القائــم، لتمكيــن المتعاقــد مــن التحضيــر والتجهيــز للأعمــال 
بالتنســيق مــع متعهــد العقــد القائــم. ثــم يســلم الموقــع للبــدء فــي تنفيــذ العقــد بعــد 
ــة  ــز والتهيئ انتهــاء العقــد الســابق، وينــص فــي شــروط المنافســة علــى مــدة التجهي

والتــي تعتبــر غيــر داخلــة ضمــن مــدة العقــد.



الإدارة القانونية
المسودة رقم )5(

55

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

المادة السابعة والتسعون :

أ إذا تأخــر أو تباطــأ أو امتنــع المتعاقــد عــن اســتلام موقــع العمــل، يتــم انــذاره بذلــك 	-
، فــإذا لــم يســتلم الموقــع خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بالإنــذار، تعــد 
الجهــة محضــراً يســلم بــه الموقــع للمتعاقــد تســليماً حكميــاً ، ويبلــغ بــه المتعاقــد 
مــع انــذاره للبــدء فــي التنفيــذ خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك، 
فــإذا أنقضــت هــذه المــدة ولــم يبــدأ العمــل، جــاز إنهــاء العقــد، وفقــاً لأحــكام المــادة 

)السادســة والســبعون( مــن النظــام.
ب إذا احتــج المتعاقــد بوجــود عوائــق تمنعــه مــن اســتلام موقــع العمــل، فليــس لـــه 	-

الحــق فــي رفــض الاســتلام، وإذا كان لـــه تحفظــات تجــاه الموقــع يقــوم بتدوينهــا 
فــي محضــر تســليم الموقــع، وعلــى الجهــة الحكوميــة التأكــد مــن ســامة الموقــع 

وجاهزيتــه للبــدء فــي التنفيــذ.

الفصل الرابع

مسؤولية المتعاقد مع الحكومة

المادة الثامنة والتسعون :

أ يكــون المتعاقــد فــي عقــود الإنشــاءات العامــة مســئولًا عــن مراجعــة التصاميــم 	-
الهندســية والفنيــة بكامــل تفاصيلهــا، وعليــه إخطــار الجهــة بالأخطــاء الفنيــة المؤثــرة 
فــي ســامة المنشــآت، أو مــا يجــد مــن أخطــاء فــي المواصفــات أو المخططــات فــور 
اكتشــافها، كمــا يجــب عليــه مراجعــة تقاريــر وتوصيــات فحــص التربــة، ولا يعفــي ذلــك 

الاستشــاري المصمــم أو المشــرف مــن مســئولياتهما العقديــة.
ب  لا يجــوز للمتعاقــد التخلــي عــن تنفيــذ التزاماتــه، اســتناداً إلــى إخــال الجهــة الحكوميــة 	-

بتنفيــذ التزاماتها. 
ت  يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشــروطها وبحســن 	-

نيــة وبمــا يقتضيه حســن ســير المرفق العــام ومصلحته.
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المادة التاسعة والتسعون :

أولًا : يضمــن المتعاقــد مــا يحــدث مــن تهــدم كلــي أو جزئــي لمــا انشــأه خلال عشــر ســنوات 
مــن تاريــخ تســليمه إيــاه للجهــة الحكوميــة تســليماً ابتدائيــاً، متــى كان ذلــك ناشــئاً عــن 
ــم يتــم الاتفــاق علــى بقــاء المنشــآت مــدة أقــل مــن عشــر  عيــب فــي التنفيــذ مــا ل

ســنوات.

ــاً : يضمــن المــورد الســلع والأجهــزة والمعــدات والأليــات مــن أي عيــوب أو تلفيــات،  ثاني
وفــق لمــا تحــدده الجهــة الحكوميــة، إضافــة إلــى ضمــان الشــركات المصنعــة.

الفصل الخامس

الضمان النهائي

المادة المئة :

ــة والســتون( مــن النظــام،  مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الحادي
علــى الجهــة الحكوميــة إذا رأت أن مــن مصلحــة المشــروع رفــع نســبة الضمــان النهائــي بمــا 
يتجــاوز )5%) )خمســة بالمئــة( مــن قيمــة العقــد أخــذ موافقــة الــوزارة المســبقة قبــل طــرح 

الأعمــال، والنــص فــي وثائــق المنافســة علــى نســبة الضمــان النهائــي.

المادة الحادية بعد المئة :

لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية :
إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز )مئة ألف( ريال.1-1
التعاقدات بين الجهات الحكومية.2-2
التعاقدات مع الكيانات غير الربحية.3-3
التعاقــدات مــع الشــركات التــي تملــك الدولــة فيهــا نســبة لا تقــل عــن )51%) )واحــد 4-4

وخمســون بالمئــة( مــن رأس مالهــا.
إذا قــام المتعاقــد بتوريــد جميــع الأصنــاف التــي رســا عليــه توريدهــا، وقبلتهــا الجهــة 5-5
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الحكوميــة نهائيــاً خــال المــدة المحــددة لإيــداع الضمــان النهائــي، أو قــام بتوريــد جــزء 
منهــا وقبــل هــذا الجــزء وكان ثمنــه يكفــي لتغطيــة قيمــة الضمــان النهائــي ، علــى أن 

لا يصــرف مــا يغطــي قيمــة الضمــان إلا بعــد تنفيــذ المتعاقــد التزاماتــه.
إذا تم تكليف المتعاقد بأعمال إضافية.6-6

المادة الثانية بعد المئة :

تمــدد الجهــة مــدة ســريان الضمــان النهائــي فــي عقــود الإنشــاءات إذا تأخــر المتعاقــد فــي 
تنفيــذ أعمــال الصيانــة والضمــان، بعــد انتهــاء ســنة الضمــان.

الفصل السادس

ضمان الدفعة المقدمة

المادة الثالثة بعد المئة : 

يجــب أن يكــون ضمــان الدفعــة المقدمــة مســاوياً لقيمتهــا، وأن يكــون ســاري المفعــول 
حتــى اســترداد كامــل الدفعــة، وتقــوم الجهــة بإشــعار البنــك مصــدر الضمــان بتخفيــض 
قيمتــه بنفــس النســبة التــي يتــم اســتردادها مــن الدفعــة المقدمــة، طبقــاً للمســتخلصات، 

وفــي تاريــخ الحســم، ودون طلــب مــن المتعاقــد.

الفصل السابع

تمديد الضمانات 

المادة الرابعة بعد المئة :

أ علــى الجهــة الحكوميــة تمديــد مــدة ســريان الضمانــات قبــل انتهائهــا، وذلــك فــي حــال 	-
توافــر الأســباب المحــددة لتمديــد صلاحيتهــا، بموجــب النظــام وهــذه اللائحة وشــروط 

التعاقد.
ب  تقــوم الجهــة الحكوميــة بتوجيــه طلــب التمديــد إلــى البنــك مباشــرة، ويــزود المتعاقــد 	-
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بصــورة   منــه، ويكــون التمديــد للفتــرة الضروريــة اللازمــة، ويشــار فــي طلــب التمديــد 
إلــى أنــه إذا لــم ينــه البنــك إجــراءات التمديــد قبــل انتهــاء مــدة ســريان الضمــان، يجــب 

عليــه دفــع قيمــة الضمــان للجهــة فــوراً.

الفصل الثامن

مصادرة الضمانات

المادة الخامسة بعد المئة :

أ علــى الجهــة الحكوميــة فــي حــال توافــر أســباب مصــادرة الضمــان البنكــي للمتعاقــد 	-
المحــددة بموجــب النظــام وهــذه اللائحــة وشــروط التعاقــد، العــرض علــى لجنــة 
فحــص العــروض أو اللجنــة المختصــة بالشــراء بحســب الأحوال، لدراســة الحالة وتقديم 

توصيــة مســببة إلــى صاحــب الصلاحيــة فــي الترســية. 
ب  يكــون طلــب المصــادرة مقتصــراً علــى الضمــان الخــاص بالعمليــة التــي أخــل المتعاقــد 	-

فيهــا بالتزاماتــه، ولا يمتــد إلــى مصــادرة الضمانــات الخاصــة بالعمليــات الأخــرى، ســواء 
لــدى جهــة واحــدة أو جهــات عــدة، كمــا لا يجــوز مصــادرة الضمــان لأســباب أخــرى غيــر 

الأســباب التــي قــدم الضمــان لأجلهــا.
ه  عنــد مصــادرة الضمــان الابتدائــي فــي المنافســات المجــزأة تقتصــر المصــادرة علــى 	-

جــزء مــن قيمــة الضمــان، منســوبة إلــى قيمــة الأعمــال التــي تمــت ترســيتها علــى 
المتعاقــد.

ح إذا قــررت الجهــة الحكوميــة مصــادرة الضمــان، عليهــا أن تطلــب مــن البنــك مصــدر 	-
الضمــان مصادرتــه بشــكل صريــح بحيــث تســتخدم عبــارة )مصــادرة الضمــان(.

ويوجــه طلــب المصــادرة إلــى البنــك مباشــرة، ويجــب علــى البنــك ان يســتجيب للطلــب 
فــوراً.
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الفصل التاسع

أحكام عامة في الضمانات:

المادة السادسة بعد المئة :

أ إذا قــدم الضمــان مــن بنــك أجنبــي بوســاطة أحــد البنــوك المحليــة، يجــب علــى البنــك 	-
المحلــي التــزام شــروط وقواعــد الضمانــات البنكيــة المحــددة بموجــب النظــام وهــذه 

اللائحــة.
ب  يجــب علــى الجهــة الحكوميــة التأكــد مــن صحــة الضمانــات المقدمــة مــن المتنافســين 	-

ــه العقــد وكذلــك ضمــان الدفعــة المقدمــة والضمــان النهائــي مــن  ومــن رســى علي
خــال البنــوك مصــدرة الضمانــات، وذلــك فــور تلقيهــا تلــك الضمانــات.

ت يجــوز أن يقــدم الضمــان مــن بنــوك عــدة، يلتــزم بموجبــه كل بنــك بــأداء نســبة محــددة 	-
مــن قيمــة الضمــان.

ث يكــون الضمــان واجــب الدفــع عنــد أول طلــب مــن جانــب الجهــة الحكوميــة، دون حاجــة 	-
إلــى حكــم قضائــي أو قــرار مــن هيئــة تحكيــم.

ج هـــ- يجــب أن يكــون الضمــان غيــر مشــروط، وغيــر قابــل للإلغــاء، وتكــون قيمتــه خاليــة 	-
مــن أيــة حســومات تتعلــق بالضرائــب، أو الرســوم، أو النفقــات الأخــرى.

ح يجــب أن يكــون لــدى الجهــة الحكوميــة ســجلات خاصــة لمراقبــة الضمانــات المقدمــة 	-
ــد ســريانها، أو مصادرتهــا، أو  مــن المتعاقديــن معهــا، ومتابعــة إجــراءات طلــب تمدي

الإفــراج عنهــا.
خ ــات البنكيــة مــن بنــك لآخــر، علــى أن لا يفــرج عــن الضمــان إلا 	- يجــوز اســتبدال الضمان

بعــد الحصــول علــى الضمــان البديــل.
المادة السابعة بعد المئة :

أ تطبــق أحــكام الضمانــات ونماذجهــا وشــروطها المشــار إليهــا فــي النظــام وفــي هــذه 	-
اللائحــة، علــى الضمانــات كافــة التــي تطلبهــا الجهــة الحكوميــة تطبيقــاً لأحكامهمــا، 
بمــا فــي ذلــك الضمانــات المطلوبــة فــي المزايــدات العامــة لبيــع المنقــولات، وذلــك 

فيمــا لــم ينظــم بنــص خــاص.
ب  يتــم التقيــد بنمــاذج وصيــغ الضمانــات البنكيــة المعتمــدة مــن الــوزارة، وفقــاً لأحــكام 	-

النظــام وهــذه اللائحــة.
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الفصل العاشر

 التأمين النقدي 

المادة الثامنة بعد المئة :

ــب الضمــان البنكــي فــي عقــود  ــى جان ــاً إل ــاً نقدي ــب تأمين ــة أن تطل يجــوز للجهــة الحكومي
الاعاشــة وعقــود ســقيا الميــاه، أو فــي الحــالات التــي تتطلــب تأمينــاً عاجلًا وفقــاً للضوابط 

الآتيــة :
أ ألا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة خمسة أيام.	-
ب يسلم مبلغ التأمين النقدي للجهة الحكومية.	-
ت لا تدخــل هــذه المبالــغ فــي حســاب الصنــدوق، أو الســجلات الماليــة، وتكــون جاهــزة 	-

عنــد طلــب لجنــة الإشــراف علــى تنفيــذ الأعمــال، ويتــم الصــرف مــن قبــل اللجنــة بعــد 
اعتمــاد مديــر الإدارة فــي الجهــة المســتفيدة مــن العقــد.

ث تقــوم الجهــة بإخطــار المتعاقــد ليعــوض مــا يصــرف مــن المبلــغ فــوراً، فــإن تأخــر يحســم 	-
المبلــغ من مســتحقاته.

ج لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير ما خصص له.	-
ح يعــاد التأميــن النقــدي أو مــا بقــي منــه إلــى المتعاقــد بعــد انتهــاء تنفيــذ العقــد، 	-

للمتعاقــد. المســلم  الســند  بموجــب 
خ يجــوز أن يــودع مبلــغ التأميــن النقــدي فــي حســاب لــدى مؤسســة النقــد العربــي 	-

الســعودي، أو فــي أحــد البنــوك، وفقــاً للتعليمــات الماليــة والمحاســبية لــدى الــوزارة.
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الفصل الحادي عشر

صرف المقابل المالي

المادة التاسعة بعد المئة :

يجــوز للجهــة الحكوميــة صــرف دفعــة مقدمــة للمتعاقــد بمــا لا تتجــاوز )10%) )عشــرة 
بالمئــة( مــن القيمــة الاجماليــة للعقــد وفقــا للشــروط الآتيــة : 

التأكــد مــن توافــر الســيولة الماليــة اللازمــة فــي الاعتمــاد المخصــص قبــل النــص علــى 1-1
صــرف الدفعــة المقدمــة فــي شــروط المنافســة.

بهــا، 2-2 الخــاص  الضمــان  المتعاقــد  تقديــم  بعــد  المقدمــة  الدفعــة  قيمــة  تصــرف 
وتســتوفى مــن مســتحقاته علــى دفعــات بنســبة مســاوية )للنســبة المئويــة( للدفعــة 

المقدمــة، وذلــك مــن قيمــة كل مســتخلص، اعتبــاراً مــن المســتخلص الأول.
لا يجــوز صــرف دفعــة مقدمــة عنــد تمديــد العقــود القائمــة، أو التكليــف بأعمــال 3-3

إضافيــة.
يجــوز للجهــة الحكوميــة تجزئــة الدفعــة المقدمــة بحيــث يتــم صرفهــا للمتعاقديــن 4-4

علــى دفعــات.

المادة العاشرة بعد المئة :

تصــرف مســتحقات المتعاقديــن وفــق مــا يتــم انجــازه مــن أعمــال، بعــد حســم مــا يتحقــق 
علــى المتعاقــد مــن غرامــات أو حســومات أخــرى، وفقــاً للإجــراءات الآتيــة :

أ يقــوم المتعاقــد بعــد إنجــاز نســبة مــن الأعمــال، بحصــر مــا تــم تنفيــذه علــى الطبيعــة 	-
ومطابقتهــا مــع جــداول الكميــات وإعــداد مســتخلص شــهري أو مرحلي وفقاً لشــروط 

الدفــع المحــددة بموجــب العقــد، ورفعــه إلــى الاستشــاري. 
علــى استشــاري المشــروع معاينــة الأعمــال المنجــزة علــى الطبيعــة لــكل مســتخلص 	-ب

يرفــع إليــه مــن المتعاقــد والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات وجــداول الكميــات 
المتفــق عليهــا بموجــب العقــد وإعــداد تقريــر بذلــك يتــم رفعــه مــع المســتخلص خــال 
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عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تســلم المطالبــة مــن المتعاقــد.
علــى الجهــة الحكوميــة اســتكمال إجــراءات اعتمــاد المســتخلص ورفــع أمــر الدفــع إلــى 	-ت

الــوزارة خــال خمســة عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ تســلمها للمطالبــة.
تقــوم الــوزارة بصــرف أمــر الدفــع خــال مــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يــوم عمــل مــن 	-ث

تاريــخ ورود أمــر الدفــع إليهــا.
ج علــى استشــاري المشــروع – فــي حــال وجــود خــاف بينــه وبيــن المتعاقــد – رفــع 	-

المطالبــة بصــرف مســتحقات المتعاقــد إلــى الجهــة الحكوميــة خــال عشــرة أيــام عمــل 
مــن تاريــخ تســلم المطالبــة مــن المتعاقــد - مــع إرفــاق بيــان التحفظــات، وعلــى الجهــة 
الحكوميــة الفصــل فــي موضــوع الخــاف بيــن الاستشــاري والمتعاقــد فــي مــدة لا 

تتجــاوز )خمســة عشــر( يــوم عمــل.

المادة الحادية عشرة بعد المئة :

يجــوز دفــع قيمــة العقــود الخارجيــة عــن طريــق فتــح اعتمــادات مســتندية، وفقــاً للائحــة 
الاعتمــادات المســتندية المعتمــدة مــن الــوزارة.

المادة الثانية عشرة بعد المئة :

يصــرف المســتخلص الختامــي الــذي يجــب ألا يقــل عــن )10%) )عشــرة بالمئــة( فــي عقــود 
الإنشــاءات العامــة وعــن )5%) )خمســة بالمئــة( فــي العقــود الأخــرى، بعــد تســليم الأعمــال 

تســليماً ابتدائيــاً، أو توريــد المشــتريات، وتقديــم المتعاقــد الشــهادات الآتيــة :
شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.1-1
شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.2-2
فــي 3-3 المنشــأة  بتســجيل  الاجتماعيــة،  للتأمينــات  العامــة  المؤسســة  مــن  شــهادة 

التأمينيــة. الحقــوق  وتســديد  المؤسســة، 
الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.4-4
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المادة الثالثة عشرة بعد المئة :

يجــوز للمتعاقــد التنــازل عــن المبالــغ المســتحقة لــه بموجــب العقــد، بعــد موافقــة الجهــة 
المتعاقــدة، ووفقــاً لصيغــة التنــازل المعتمــدة مــن الــوزارة، علــى أن لا يخــل ذلــك بحقــوق 
ــة  ــة أو غيرهــا مــن الجهــات الحكومي ــي الباطــن، وبمــا للجهــة الحكومي ــن ومقاول الموردي

مــن حقــوق تجــاه المتعاقــد.

الفصل الثاني عشر

تعديل أسعار العقد

المادة الرابعة عشرة بعد المئة :

يتــم تعديــل أســعار العقــد فــي الحــالات المحــددة بموجــب المــادة )الثامنــة والســتون( مــن 
النظــام بالزيــادة أو النقــص وفقــاً للإجــراءات والشــروط الآتيــة :

أولًا: يتــم التعويــض فــي حــال تعديــل التعرفــة الجمركيــة أو الرســوم أو الضرائــب أو المــواد 
أو الخدمــات المســعرة رســمياً بالزيــادة – بعــد تاريــخ تقديــم العــرض - مــع مراعــاة مــا 

يلــي : 
أ أن يثبــت المتعاقــد أنــه دفــع التعرفــة الجمركيــة أو الرســوم أو الضرائــب أو 	-

المــواد أو الخدمــات المســعرة رســمياً علــى أســاس الفئــات المعدلــة بالزيــادة 
نتيجــة توريــده مــواد مخصصــة لأعمــال العقــد.

ب أو 	- المــواد  أو  الضرائــب  أو  الرســوم  أو  الجمركيــة  التعرفــة  تعديــل  يكــون  ألا 
العقــد. لتنفيــذ  المحــددة  المــدة  انتهــاء  بعــد  قــد صــدر  رســمياً  المســعرة  الخدمــات 
ج-  ألا يكــون تحمــل المتعاقــد لهــا نتيجــة لتأخــره فــي التنفيــذ، إلا إذا اثبــت أن التأخيــر 

كان بســبب خــارج عــن إرادته.
وفــي كل الأحــوال يخصــم مــن المتعاقــد مقــدار الفــرق فــي الرســوم أو الضرائــب 
أو المــواد أو الخدمــات المســعرة رســمياً بعــد تخفيضهــا مالــم يثبــت المتعاقــد أنــه 

أداهــا علــى أســاس الفئــات قبــل التعديــل.
ثانيــاً: يتــم التعويــض عــن زيــادة أســعار المــواد الأوليــة المحــددة بموجــب هــذه المــادة 
الأنابيــب،  الأخشــاب،  الجاهــزة،  الخرســانة  الإســفلت،  الحديــد،  )الاســمنت،  وهــي 
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الكابــات( أو أي مــواد أوليــة أخــرى يتــم تحديدهــا مــن الــوزارة، أو بالاتفــاق معهــا، 
وفقــاً للشــروط الآتيــة:

أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه. أ- 	
إلــى  تعــود  التنفيــذ لأســباب  فــي  التأخــر  إلــى  عائــداً  ذلــك  ســبب  يكــون  ألا  ب- 	

المتعاقــد.
لا ينظــر فــي تعديــل أســعار البنــود إلا فيمــا يتجــاوز فيــه تغيــر الأســعار فــي  ج- 	
الســوق للبنــد الواحــد انخفاضــا أو ارتفاعــا مــا نســبته )10%) )عشــرة بالمئــة( 

الجهــة ذات الاختصــاص. التــي تصــدر عــن  الســعرية  للمؤشــرات  وفقــاً 
أن يترتــب علــى التغيــر فــي الأســعار ارتفــاع فــي تكلفــة العقــد بنســبة تزيــد علــى  د- 	

)5%) )خمســة بالمئــة( مــن قيمتــه الإجماليــة.
هـــ-   يحســم مــن المتعاقــد مقــدار الفــرق فــي أســعار المــواد الأوليــة المحــددة 
بموجــب هــذه المــادة إذا انخفضــت وفقــاً للنســب والشــروط المشــار إليهــا فــي 

ــادة. التعويــض عــن الزي
ثالثاً : إجراءات النظر في التعويض :

علــى المتعاقــد إذا رأى أحقيتــه بــأي تعويــض مالــي فــي الحــالات المشــار إليهــا 1-1
فــي المــادة )الثامنــة والســتون( مــن النظــام أن يتقــدم بمطالبتــه مدعومــة 
بالمســتندات والإثباتــات اللازمــة إلــى الاستشــاري خــال مــدة لا تتجــاوز )ســتين( 
يومــاً مــن حــدوث الواقعــة، أو علمــه المفتــرض بوقوعهــا أو مــن خــال مــا تبقــى 

مــن مــدة العقــد.
يقــوم الاستشــاري بدراســة مطالبــة المتعاقــد المشــار إليها في الفقــرة )الأولى( 2-2

مــن هــذه المــادة خــال مــدة لا تتجــاوز )واحــد وعشــرين( يومــاً مــن تاريــخ تلقيــه 
المطالبــة بمســتندات مكتملــة ويرفــع تقريــراً بذلــك إلــى الجهــة الحكوميــة.

تقــوم الجهــة الحكوميــة بعــد تلقيهــا تقريــر الاستشــاري بدراســة طلــب المتعاقــد 3-3
ــج  ــر ونتائ ــم عــرض التقري ــة، ث ــة والقانوني ــة والمالي بالتعويــض مــن النواحــي الفني
الدراســة علــى لجنــة فحــص العــروض لإصــدار التوصيــة اللازمــة خــال مــدة لا 

تتجــاوز )خمســة وأربعيــن( يومــاً مــن تاريــخ تلقيهــا المطالبــة.
تقــوم الجهــة الحكوميــة برفــع محضــر لجنــة فحــص العــروض بعــد اعتمــاده مــن 4-4

رئيــس الجهــة مشــفوعاً بالمســتندات المتعلقــة بالمطالبة إلــى اللجنة المنصوص 
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عليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانــون( مــن النظــام، للنظــر فــي اســتحقاق 
المقــاول للتعويــض وإصــدار القــرار الــازم بهــذا الشــأن خــال مــدة لا تتجــاوز 

)خمســة وأربعيــن( يومــاً مــن تاريــخ تلقيهــا المطالبــة مكتملــة.
يجــب أن لا يتجــاوز مــا يدفــع للمتعاقــد مــن تعويضــات بموجــب قــرارات تصــدر 5-5

مــن الجهــة الحكوميــة وفقــاً لأحــكام وشــروط النظــام وهــذه اللائحــة مــا نســبته 
)20%) )عشــرون بالمئــة( مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد، وتدفــع التعويضــات مــن 

قبــل صاحــب العمــل مباشــرة.
يتقــدم 6-6 مطالبــات  أي  عــن  التعويــض  فــي  النظــر  الحكوميــة  للجهــة  يجــوز  لا 

ــة والســتون( مــن  ــه فــي المــادة )الثامن المتعاقــد بهــا فيمــا عــدا مــا نصــت علي
النظــام.

الفصل الثالث عشر

زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها

المادة الخامسة عشرة بعد المئة :

علــى الجهــة الحكوميــة فــي حــال ممارســة صلاحياتهــا فــي زيــادة التزامــات المتعاقــد أو 
تخفيضهــا، أو إجــراء أي تعديــل أو تغييــر فــي الأعمــال المتعاقــد علــى تنفيذهــا مراعــاة 

الضوابــط الآتيــة :
أن تكون الأعمال الإضافية محلًا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.1-1
أن تحقــق التعديــات أو التغييــرات اللازمــة للأعمــال مــا يخــدم مصلحــة المرفــق، علــى 2-2

ان    لا يــؤدي ذلــك إلــى الإخــال بالشــروط والمواصفــات، أو التغييــر فــي نطــاق 
الأعمــال، أو طبيعــة العقــد، أو توازنــه المالــي.

التأكــد مــن توافــر المبالــغ اللازمــة لتغطيــة قيمــة الأعمــال الإضافيــة، قبــل تعميــد 3-3
المتعاقــد بهــا.
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إذا لــم يكــن للأعمــال الإضافيــة بنــود أو كميــات مماثلــة فــي العقــد، يتــم العــرض علــى 4-4
لجنــة فحــص العــروض أو اللجنــة المختصــة بالشــراء بحســب الأحــوال، لدراســة طلــب 
التكليــف بتلــك الأعمــال، ومناســبة الأســعار المقدمــة مــن المتعاقــد. فــإن لــم يوافــق 
المتعاقــد علــى مــا تنتهــي إليــه اللجنــة، يتــم التعاقــد علــى تنفيذهــا بواســطة مقاوليــن 

آخريــن، وفقــاً لأحــكام النظــام وهــذه اللائحــة.
لا يجــوز التكليــف بأعمــال إضافيــة بعــد اســتلام الجهــة الحكوميــة الأعمــال محــل 5-5

العقــد. 
تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة 6-6

عــن الأعمــال الإضافيــة، وأوامــر التغيير من قبل صاحب الصلاحية في الترســية.

المادة السادسة عشرة بعد المئة :

لا يجــوز للمتعاقــد تنفيــذ أي أعمــال أو خدمــات غيــر مشــمولة بكميــات وبنــود العقــد، إلا 
بتعميــد كتابــي بهــا، ولا يســتحق المتعاقــد قيمــة الأعمــال التــي ينفذهــا بالمخالفــة لذلــك.

المادة السابعة عشرة بعد المئة :

يجــوز تمديــد مــدة عقــود الخدمــات ذات التنفيــذ المســتمر، كالصيانة والنظافة والتشــغيل 
وخدمــات الإعاشــة بمــا لا يتجــاوز نســبة )10%) )عشــرة بالمئــة( مــن قيمــة العقــد الإجمالية 
كأعمــال إضافيــة،  بشــرط أن لا تكــون هــذه النســبة قــد اســتنفدت فــي تنفيــذ بنــود أو 

كميــات إضافيــة أخــرى.
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الفصل الرابع عشر

التنازل عن العقد

المادة الثامنة عشرة بعد المئة: 

مــع عــدم الاخــال بأحــكام المــادة )الســبعون( مــن النظــام، علــى الجهــة الحكوميــة فــي 
حــال تقــدم المتعاقــد بطلــب التنــازل عــن العقــد أو جــزء منــه لمتعاقــد آخــر، مراعــاة مــا يلــي :

وجــود أســباب مبــررة لــدى المتعاقــد تســتوجب التنــازل عــن العقــد، أو جــزء منــه، وأن 1-1
لا يكــون المتعاقــد ســبق لــه التنــازل عــن أي مشــروع آخــر خــال الســنوات الثــاث 

ــرام العقــد المــراد التنــازل عنــه. الســابقة علــى إب
العــرض علــى لجنــة فحــص العــروض لدراســة طلــب التنــازل وإصــدار التوصيــة اللازمــة 2-2

ورفعهــا إلــى رئيــس الجهــة الحكوميــة، علــى أن يكــون المحضر مشــتملًا علــى المبررات 
والأســباب التــي اعتمــدت عليهــا اللجنــة فــي توصياتهــا.

فــي حــال موافقــة صاحــب الصلاحيــة يرفــع طلــب التنــازل مرفقــاً بــه محضــر اللجنــة 3-3
والمســتندات ذات العلاقــة إلــى الــوزارة.

يكــون التنــازل بموجــب اتفاقيــة معتمــدة مــن جهــة ذات اختصــاص يبرمهــا أطــراف 4-4
نافــذة  تعتبــر  ولا  الحكوميــة  والجهــة  المشــروع  تجــاه  التزاماتهمــا  تحــدد  التنــازل، 

الاتفاقيــة إلا بعــد اعتمادهــا مــن الجهــة الحكوميــة.
أن تتوفــر فــي المتعاقــد المتنــازل لــه شــروط التعامــل مع الجهــة الحكومية، وأن يكون 5-5

مصنفــاً فــي مجــال ودرجــة الأعمــال المتنــازل لــه عنهــا، وأن يجتــاز جميــع متطلبــات 
التقييــم الفنــي والتأهيــل إذا كان المشــروع ممــا يشــترط لــه التأهيــل، أو رأت الجهــة 
الحكوميــة إجــراء تأهيــل، وأن لا يترتــب علــى التنــازل تعطيــل الانتفــاع بالمشــروع أو 

الاضــرار بــه.
تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.6-6
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الفصل الخامس عشر 

التعاقد من الباطن

المادة التاسعة عشرة بعد المئة :

أولًا: مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الحاديــة والســبعون( مــن النظــام، يشــترط فــي 
التعاقــد مــن الباطــن مــا يلــي :

أن يقــدم المتنافــس مــع عرضــه قائمــة بأســماء المورديــن ومقاولــي الباطــن 1-1
لاعتمادهــم مــن قبــل الجهــة الحكوميــة.

يجــب أن تشــتمل العقــود المبرمــة مــع المتعاقديــن الباطــن علــى الكميــات 2-2
والأعمــال الموكلــة لهــم وأســعار التعاقــد معهــم وفقــاً لمتطلبــات وشــروط 

ومواصفــات المشــروع.
أن يكــون المتعاقــد مــن الباطــن مرخصــاً، فــي الأعمــال المتعاقــد علــى تنفيذها 3-3

مــن قبــل المتعاقــد الرئيــس، أو أن يكــون لديه مؤهــات كافية لتنفيذ الأعمال 
المنوطــة بــه ومصنفــاً فــي المجال وبالدرجــة المطلوبة.

ألا تزيــد الأعمــال والمشــتريات المســندة إلــى المتعاقــد مــن الباطــن علــى %30 4-4
مــن قيمــة العقد.

علــى الجهــة الحكوميــة إجــراء التأهيــل للمتعاقديــن مــن الباطــن المصنفيــن 5-5
وغيــر المصنفيــن قبــل اعتمادهــم للتأكــد مــن عــدم وجــود مشــاريع تفــوق 

إمكاناتهــم الماليــة والفنيــة.
الأعمــال 6-6 عــن  الحكوميــة  الجهــة  أمــام  مســؤولًا  الرئيــس  المتعاقــد  يكــون 

والمواصفــات. للشــروط  وفقــاً  الباطــن  بعقــود  تنفيذهــا  علــى  المتعاقــد 
لا يجــوز للمتعاقــد مــن الباطــن القيــام بالتعاقــد مــع أي متعاقــد آخــر مــن 7-7

تنفيذهــا. المتعاقــد معــه علــى  لتنفيــذ الأعمــال  الباطــن 
يجــب أن يقــدم المتعاقــد الرئيــس إقــراراً منــه يســمح للجهــة الحكوميــة أن 8-8

تتولــى صــرف حقــوق متعاقــدي الباطــن مــن مســتحقات المتعاقــد الرئيســي، 
فــي حــال عــدم قيامــه أو تأخــره بصــرف حقوقهــم، عــن الأجــزاء التــي قامــوا 

بتنفيذهــا مــن المشــروع.
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ثانيــاً: يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن الباطــن لتنفيــذ أعمــال ومشــتريات تزيــد عــن 30% مــن قيمة 
العقــد وتقــل عــن 50% مــن قيمــة العقــد شــريطة الحصــول علــى موافقــة الجهــة 
المختصــة بالشــراء الموحــد المســبقة وأن يتــم إســناد تلــك الأعمــال والمشــتريات إلــى 

أكثــر مــن متعاقــد مــن الباطــن.

الفصل السادس عشر

الغرامات

المادة العشرون بعد المئة:

أولًا : إذا تأخــر المتعهــد فــي عقــود التوريــد فــي تنفيــذ التزاماتــه، تحســم عليــه غرامة قدرها 
)1%) )واحــد بالمئــة( مــن قيمــة مــا تأخــر فــي توريــده عــن كل أســبوع، علــى ألا يتجــاوز 

إجمالــي الغرامــة )6%) )ســتة بالمئــة( مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد.
ثانيــاً : إذا كان التعميــد بالتوريــد فوريــاً دون تحديــد مــدة معينــة، تطبــق غرامــة التأخيــر بعــد 
مضــي أســبوع مــن تاريــخ إشــعار المتعاقــد بالتعميــد، ولا تحســم الغرامــة عــن مــدد 

التأخيــر التــي تقــل عــن أســبوع.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة :

إذا تأخــر المتعاقــد فــي عقــود الخدمــات الاستشــارية أو قصــر فــي تنفيــذ التزاماتــه، تحســم 
عليــه غرامــة تقــدر فــي العقــد، علــى ألا يتجــاوز إجمالــي الغرامــة )20%) )عشــرون بالمئــة( 

مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد.

المادة الثانية والعشرون بعد المئة :

إذا قصــر المتعاقــد فــي تنفيــذ التزاماتــه فــي عقــود الخدمــات ذات التنفيــذ المســتمر، 
وعقــود  النقــل،  وعقــود  الإعاشــة،  خدمــات  وتقديــم  والتشــغيل،  والنظافــة  كالصيانــة 
التصنيــع، تحســم عليــه غرامــة تقــدر فــي العقــد، علــى ألا يتجــاوز إجمالــي الغرامــة )%20) 

)عشــرون بالمئــة( مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد.
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المادة الثالثة والعشرون بعد المئة :

يجــب علــى الجهــة الحكوميــة عنــد تقديــر الغرامــات فــي شــروط العقــود النــص علــى 
اســلوب حســم الغرامــة، بحيــث تغطــي الغرامــة جوانــب التقصيــر كافــة، أو التأخيــر فــي 
التنفيــذ، وتتــدرج فــي التطبيــق، مــع تناســب الغرامــة مــع درجــة المخالفــة ســواء كانــت 
بمبلــغ مقطــوع، أم بنســبة محــددة مــن قيمــة البنــد المقصــر فــي تنفيــذه، أو بأســلوب آخــر 

ــد المقصــر فــي تنفيــذه. يتــاءم مــع طبيعــة البن

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة :

ــر المنفــذة، أو التــي  إضافــة إلــى حســم الغرامــة، يتــم حســم قيمــة البنــود والخدمــات غي
نفــذت خلافــاً لمــا تــم الاتفــاق عليــه، مهمــاً بلغــت قيمتهــا، باعتبارهــا بنــوداً غيــر مؤمنــة، 
وذلك كالنقص في مســتوى الأداء، المتمثل بســوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، 

أو العمــال، أو المــواد، أو المعــدات اللازمــة للتنفيــذ.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة :

أولًا : إذا تأخــر المتعاقــد  فــي عقــود الإنشــاءات العامــة، عــن إتمــام العمــل وتســليمه 
كامــاً فــي المواعيــد المحــددة للتســليم، تطبــق عليــه غرامــة تأخيــر، تحتســب علــى 
أســاس )1%) )واحــد بالمئــة( عــن كل أســبوع تأخيــر، علــى ألا يتجــاوز إجمالــي الغرامــة 

)20%) )عشــرون بالمئــة( مــن القيمــة الإجماليــة للعقــد.
ثانيــاً : إذا رأت الجهــة الحكوميــة بعــد الاســتلام الابتدائــي، أن الجــزء المتأخــر لا يمنــع مــن 
الانتفــاع بالعمــل علــى الوجــه الأكمــل فــي الموعــد  المحــدد لانتهائــه، ولا يســبب 
ارتبــاك فــي اســتعمال أي منفعــة أخــرى، ولا يؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى مــا تــم مــن العمــل 
نفســه، فيقتصر حســم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة، وفقاً لأســلوب احتســاب 
الغرامــة علــى الأعمــال الأصليــة، علــى ألا يتجاوز إجمالي الغرامة نســبة )20%) )عشــرون 

بالمئــة( مــن قيمــة الأعمــال المتأخــرة.
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المادة السادسة والعشرون بعد المئة :

أ إذا قصــر أو تأخــر المتعاقــد فــي العقــود المختلطــة، فــي تنفيــذ التزاماتــه، تطبــق 	-
الغرامــة علــى كل جــزء بحســب طبيعتــه، وبمــا لا يتجــاوز الحــد الأعلــى لنســبة الغرامــة 
المقــررة بموجــب النظــام. بشــرط أن تكــون أجــزاء العقــد منفصــاً بعضهــا عــن البعــض، 

مــن حيــث مــدة التنفيــذ، والتســليم، والقيمــة الإجماليــة.
ب إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، فتطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.	-

الفصل السابع عشر 

تمديد العقود والإعفاء من غرامة التأخير وإيقاف الأعمال 

المادة السابعة والعشرون بعد المئة :

يجــب علــى المتعاقــد تنفيــذ العقــد خــال المــدة المحــددة لتنفيــذه، ووفقــاً للبرنامــج 
الزمنــي المعتمــد مــن الجهــة الحكوميــة، ولا يجــوز للجهــة الحكوميــة إصــدار قــرار بتمديــد 
العقــد، أو إبــاغ المتعاقــد تمديــد عقــده، فــي غيــر الحــالات المحــددة بموجــب المــادة 
)الرابعــة والســبعون( مــن النظــام، ولا يعــد منــح المتعاقــد فرصــة لاســتكمال الأعمــال 
ــد المعفــى مــن الغرامــة. ــاب التمدي ــل البرنامــج الزمنــي مــع حســم الغرامــة، مــن ب وتعدي

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة :

 أولًا : تصــدر أوامــر إيقــاف المتعاقديــن عــن الأعمــال أو جــزء منهــا، مــن قبــل صاحــب 
الصلاحيــة فــي الترســية. ويجــب أن يكــون الأمــر الصــادر بإيقــاف الأعمــال متزامناً مع 
فتــرة التوقــف الفعليــة، ويخطــر المتعاقــد بذلــك، بموجــب خطــاب يحــدد فيــه تاريــخ 
بــدء إيقــاف الأعمــال أو إيقــاف جــزء منهــا، كمــا يجــب إخطــاره باســتئناف الأعمــال 

بعــد زوال أســباب التوقــف.

يتــم تعويــض المتعاقــد عــن كامــل مــدة التوقــف الكلــي بمــدة مماثلــة، وإذا كان  ثانياً : 	
التوقــف جزئيــاً يعــوض بمــدة تتناســب مــع تأثيــر الجزء الموقف على ســير المشــروع، 

بنــاء علــى تقريــر فنــي يعــده الاستشــاري.
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ــة  يعــوض المتعاقــد عــن كل ثلاثيــن يومــاً متصلــة مــن الإيقــاف الكلــي بمــدة ثلاث ثالثاً : 	
أيام،  للتجهيز والتهيئة لاســتئناف الأعمال، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التعويض 

خمســة وأربعيــن يومــاً. 

إذا كذلــف المتعاقــد بتنفيــذ أعمــال إضافيــة فيتــم تمديــد مــدة تنفيــذ العقــد لمــدة  رابعاً: 	
تتناســب مــع حجــم الأعمــال الإضافيــة التــي كلــف بهــا المتعاقــد.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة :

ــة، أو النقــص فــي  ــد بســبب الايقــاف او التكليــف بأعمــال إضافي ــر حــالات التمدي فــي غي
ــد العقــد وفــق الإجــراءات الآتيــة : الاعتمــاد المالــي، تقــوم الجهــة الحكوميــة بتمدي

أ يعــد الاستشــاري تقريــراً فنيــاً بالأســباب والمبــررات التــي تســتوجب التمديــد، بعــد 	-
تقديــم طلــب بهــذا الشــأن مــن المتعاقــد، ويرفــع تقريــره إلــى الجهــة الحكوميــة خــال 

واحــد وعشــرين يومــاً.
ب يتــم دراســة طلــب التمديــد فنيــاً وإعــداد تقريــر بمــدة التمديــد، ويعــرض التقريــر علــى 	-

لجنــة فحــص العــروض لدراســته وإعــداد التوصيــة المناســبة لصاحــب الصلاحيــة علــى 
ــاً أســباب ومبــررات التمديــد وذلــك خــال مــدة لا تتجــاوز  أن يكــون محضرهــا متضمن

ثلاثيــن يومــاً.
ت إلــى 	- نســخة  وترســل  بالتمديــد  المتعاقــد  يبلــغ  الصلاحيــة،  بعــد موافقــة صاحــب   

أيــام. ســبعة  خــال  الزمنــي  البرنامــج  لتعديــل  الاستشــاري 
ث  يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.	-
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الفصل الثامن عشر

استلام الأعمال

المادة الثلاثون بعد المئة :

المتعاقــد  يســلم  ولــم  العامــة  الإنشــاءات  عقــود  فــي  العقــد  مــدة  انتهــت  إذا   : أولًا 
الأعمــال، تكــون الجهــة لجنــة فنيــة لمعاينــة الأعمــال، وإعــداد محضــر بالاشــتراك 
مــع المتعاقــد، لحصــر الأعمــال المنجــزة ونســبة الانجــاز وتحديــد أســباب ومعوقــات 

التأخيــر فــي التنفيــذ.

بعــد تقديــم  ابتدائيــاً  اســتلاماً  العامــة  : تســتلم الأعمــال فــي عقــود الإنشــاءات  ثانيــاً 
المتعاقــد إشــعاراً بإنجازهــا، وعلــى الجهــة الحكوميــة تكويــن لجنة للبدء فــي المعاينة 
والاســتلام، خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ ورود إشــعار المتعاقــد، وإذا لــم 
تتمكــن الجهــة مــن اســتلام المشــروع، لأســباب لا علاقــة للمتعاقــد بهــا، كوجــود 
ــار الكهربائــي، أو لســبب آخــر  ــة، أو عــدم توافــر التي مــا يمنــع مــن التشــغيل أو التجرب
ممــا هــو مــن مســئوليات الجهــة، تعــد بذلــك محضــر معاينــة بمشــاركة المتعاقــد أو 

ممثلــه،  لحصــر كافــة الأعمــال المنجــزة فــي المشــروع.

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة :

أولًا : مــع عــدم الإخــال بأحــكام المــادة )الثلاثــون بعــد المئــة( مــن هــذه اللائحــة، يبقــى 
المشــروع فــي عقــود الإنشــاءات العامــة فــي ضمــان المتعاقــد ، مــدة لا تقــل عــن 
ســنة، اعتبــاراً مــن تاريــخ الاســتلام الابتدائــي، وتبــدأ هــذه المــدة لنواقــص المشــروع 

إن وجــدت مــن تاريــخ اســتلامها.
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ثانيــاً : يلتــزم المتعاقــد خــال ســنة الضمــان المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أولًا( مــن هــذه 
المــادة بصيانــة وإصــاح واســتبدال مــا يظهــر مــن عيــوب فــي المــواد أو الاجهــزة أو 
المعــدات، أو عيــوب فــي التنفيــذ، ولا يحــول اســتلام الجهــة للأعمــال مــع عــدم إبداء 
ملاحظاتهــا عليهــا، أو مــا يظهــر مــن نواقــص، أو مــواد مخالفــة للمواصفــات، ممــا 
لــم يتــم تداركــه أثنــاء الاســتلام الابتدائــي، دون التــزام المتعاقــد بضمانهــا وصيانتهــا، 
وإذا لــم يلتــزم بذلــك، تنفــذ الأعمــال علــى حســابه، بعــد انــذاره، بالطريقــة التــي تراهــا 

الجهــة مناســبة، بمــا لا يتجــاوز الأســعار الســائدة.
ثالثــاً : لا يشــمل الضمــان والصيانــة المشــار إليهمــا فــي الفقــرة )ثانيــاً( مــن هــذه المــادة، 
أعمــال الصيانــة الدوريــة أو العاديــة الناتجــة عــن الاســتخدام، مــا لــم يرجــع ســبب 
ذلــك وفقــا للأصــول الفنيــة  إلــى عيــب فــي المــواد أو الأجهــزة أو المعــدات أو فــي 

التنفيــذ.

رابعــاً : تســتلم الأعمــال اســتلاماً نهائيــاً فــي عقــود الإنشــاءات العامــة، بعــد انتهــاء مــدة 
المخططــات  وتســليمه  التزاماتــه،  المتعاقــد  تنفيــذ  وبعــد  والصيانــة،  الضمــان 
وفقــاً  بالمشــروع،  المتعلقــة  والمســتندات  والمعــدات،  الأجهــزة  ومواصفــات 

العقــد. لشــروط 

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة :

أولًا : فــي العقــود ذات التنفيــذ المســتمر، تكــون الجهــة الحكوميــة لجنــة فنيــة لمعاينــة 
الأعمــال واســتلامها قبــل انتهــاء مــدة العقــد بثلاثيــن يومــاً، بموجــب محضــر يوقــع 
عليــه المتعاقــد أو ممثلــه. وإذا وجــد أي تقصيــر أو نقــص فــي تنفيــذ الأعمــال، يلتــزم 
المتعاقــد اســتكمال تنفيذهــا، وإذا لــم يلتــزم ذلــك، تنفــذ علــى حســابه، بعــد انــذاره، 
بالطريقــة التــي تراهــا الجهــة مناســبة، بمــا لا يتجــاوز الأســعار الســائدة، أو أن يتــم 

حســم قيمتهــا مــن مســتخلصات المتعاقــد.

ثانيــاً : يتــم اســتلام الأعمــال بشــكل نهائــي بعــد انتهــاء مــدة العقد وفقاً للآليــة والإجراءات 
المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أولا(ً من هــذه المادة.
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المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة  :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي قواعــد وإجــراءات المســتودعات الحكوميــة ، يقــوم المــورد  أولًا : 	
بتســليم الأصنــاف إلــى مســتودعات الجهــة الحكوميــة، أو إلــى المــكان المحــدد 

للتســليم بموجــب العقــد.

تقــوم الجهــة باســتلام  الأصنــاف التــي تحتــاج إلــى فحــص اســتلاماً مؤقتــاً. ويحــرر  ثانياً : 	
بذلــك إشــعار اســتلام مؤقــت، يوضــح فيــه مــا تــم توريــده. ويعتبــر تاريــخ الاســتلام 

المؤقــت للأصنــاف فــي حــال قبولهــا هــو تاريــخ الاســتلام النهائــي. 

ثالثــاً : يشــعر المــورد بموعــد اجتمــاع لجنــة الفحــص والاســتلام، لحضــور إجــراءات الفحــص 
والاســتلام النهائــي، ويعتبــر قــرار اللجنــة قبــول أو رفــض الأصنــاف نافــذاً بمجــرد 

الموافقــة عليــه مــن قبــل صاحــب الصلاحيــة.

رابعــاً : إذا رفضــت لجنــة الفحــص صنفــاً أو أكثــر مــن الأصنــاف المــوردة، يخطــر المــورد  
بخطــاب مســجل بالأصنــاف المرفوضــة، وأســباب رفضهــا، وبوجــوب ســحبها خــال 
ســبعة أيــام، وتوريــد بديــل عنهــا خــال مــدة تحددهــا لجنــة الفحــص، ولا تتحمــل 
الجهــة مســئولية مــا يحــدث للأصنــاف مــن فقــدان أو تلــف بعــد انتهــاء المــدة 

المحــددة لســحبها.

خامســاً: إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات، 
أو العينــة المعتمــدة، وقبــل هــذا الطلــب فأنــه يتحمــل مصاريــف التحليــل، مــا لــم 

تكــن النتيجــة لصالحــه.
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الفصل التاسع عشر

إنهاء العقد 

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة :

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المادتيــن )السادســة والســبعون والســابعة والســبعون( مــن 1-1
النظــام، يتــم إنهــاء العقــد بقــرار مــن رئيــس الجهــة الحكوميــة بنــاء علــى توصيــة مــن 
لجنــة فحــص العــروض أو اللجنــة المختصــة بالشــراء بحســب الأحــوال، ويتــم إخطــار 

المتعاقــد بذلــك وفقــاً لحكــم المــادة )الثانيــة والتســعون( مــن هــذه اللائحــة.
ــة بالحجــز علــى مســتحقات المتعاقــد فــي حــال إنهــاء العقــد 2-2 تقــوم الجهــة الحكومي

لتغطيــة حقوقهــا كافــة تجــاه المتعاقــد وذلــك إلــى حيــن إجــراء المحاســبة النهائيــة 
ــى أعمــال المشــروع. عل

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )السادســة والســبعون( مــن النظــام ،إذا رأت الجهــة 3-3
الحكوميــة أن مــن المصلحــة اســتمرار تنفيــذ الأعمــال دون انقطــاع، فلهــا الحــق فــي 
تعليــق قــرار الإنهــاء وإدارة المشــروع بنفســها أو عــن طريــق استشــاري علــى حســاب 

المتعاقــد.
فــي حــال إجــراء منافســة محــدودة بيــن أصحــاب العــروض التــي تلــي العــرض الفائــز 4-4

وفــق أحــكام البنــد ثالثــاً مــن المــادة )السادســة والســبعون( مــن النظــام، يجــب أن 
توجــه الدعــوة لجميــع أصحــاب العــروض التــي كانــت تلــي العــرض الفائــز فــي الترتيــب 

وعلــى ألا يقــل عــدد مــن توجــه لــه الدعــوة بــأي حــال عــن ثلاثــة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة :

فــي حــال إنهــاء العقــد لمقتضيــات المصلحــة العامــة يتــم إشــعار المتعاقــد بذلــك، ويعــد 
ــة  ــخ الإشــعار، ولا يحــق للجهــة الحكومي ــن( يومــاً مــن تاري الإنهــاء نافــذاً بعــد مــرور )ثلاثي
إنهــاء العقــد بموجــب هــذه المــادة لتقــوم بتنفيــذ الأعمــال بنفســها أو ترتيــب تنفيذهــا مــن 
قبــل متعاقــد أخــر، وبعــد اســتلام المتعاقــد الإشــعار بإنهــاء العقــد يتعيــن عليــه التوقــف 

عــن العمــل وإزالــة معداتــه وتســوى حســاباته وتــرد لــه ضماناتــه.
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المادة السادسة والثلاثون بعد المئة :

للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد في الحالات الآتية :
أ إذا تأخــرت فــي تســليم موقــع العمــل للمقــاول مــدة تزيــد علــى )ســتين( يومــاً، وبعــد 	.

إشــعار المتعاقــد للجهــة الحكوميــة بذلــك ومضــي مــدة )ثلاثيــن( يومــاً مــن تاريــخ 
إبلاغهــا بالإشــعار دون قيامهــا بتســليم الموقــع أو اتخــاذ إجــراءات مقبولــة لتســليم 
الموقــع، ولا يعــد عــدم تمكــن الجهــة الحكوميــة مــن تســليم أجــزاء مــن الموقــع ممــا 
ينطبــق عليــه حكــم هــذه المــادة مــا دام بإمــكان المقــاول العمــل فــي الأجــزاء الأخــرى.

ب إذا اســتمرت الجهــة الحكوميــة فــي إيقــاف كامــل الأعمــال وفقــاً لأحــكام المــادة 	.
)الثامنــة والعشــرون بعــد المئــة( مــن اللائحــة مــدة تتجــاوز )مئــة وثمانيــن( يومــاً مــن 
تاريــخ خطــاب الأمــر بإيقــاف الأعمــال لأســباب لا علاقــة للمتعاقــد بهــا، وبعــد إشــعار 
المتعاقــد للجهــة الحكوميــة لتمكينــه مــن اســتئناف الأعمــال، ومضــي مــدة )ثلاثيــن( 
يومــاً مــن تاريــخ إبلاغهــا بالإشــعار دون قيامهــا بتمكيــن المتعاقــد مــن اســتئناف 

ــه مــن العمــل. ــة لتمكين الأعمــال أو اتخــاذ إجــراءات مقبول
ت إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لوجود قوة قاهرة.	.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :

أولًا : فــي حــال إنهــاء العقــد وفقــاً لأحــكام المــادة )الســابعة والســبعون( مــن النظــام 
يتعيــن علــى المتعاقــد القيــام بمــا يلــي :

أ التوقــف عــن تنفيــذ أي عمــل إلا إذا كان ذلــك العمــل قــد صــدرت تعليمــات 	.
فــي شــأنه مــن قبــل الاستشــاري لحمايــة الأشــخاص أو الممتلــكات أو لســامة 

الأعمــال.
ب الآليــة 	. والتجهيــزات  المشــروع  وثائــق  الحكوميــة  للجهــة  المتعاقــد  يســلم  أن 

والمــواد والأعمــال الأخــرى الموجــودة فــي الموقــع، والتــي تعتبــر ملــكاً للجهــة 
الحكوميــة.

ت أن يزيل كل اللوازم الأخرى من الموقع باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة.	.
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المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة :

يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذاً ما يلي :
أ محاســبة المتعاقــد عــن الأعمــال التــي تــم تنفيذهــا فــي الموقــع وأن يســترد منــه 	.

الرصيــد المتبقــي مــن قيمــة الدفعــة المقدمــة إن وجــدت.
ب أن تدفــع لــه قيمــة اللــوازم والمــواد الموجــودة فــي الموقــع، التــي اعتمــدت قبــل 	.

تاريــخ الإشــعار بإنهــاء الأعمــال، كمــا تدفــع لــه قيمــة المــواد واللــوازم التــي ســبق أن 
قــام بشــرائها واســتيرادها لأجــل العقــد، ولــم يتــم إحضارهــا إلــى الموقــع شــريطة أن 
يقــدم المتعاقــد مــا يثبــت شــرائها لغــرض تنفيــذ أعمــال العقــد وتعــد كافــة اللــوزام 

والمــواد التــي دفعــت الجهــة الحكوميــة قيمتهــا ملــكاً لهــا. 
ت أن تفرج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي.	.

الفصل العشرون

السحب الجزئي

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة :

11 مــع عــدم الإخــال بالأحــكام الــواردة فــي المــادة )الخامســة والســبعون( مــن النظــام، .
إذا أخــل المتعاقــد بجــزء أو أجــزاء مــن المشــروع فللجهــة الحكوميــة تنفيــذ هــذا الجــزء 
علــى حســاب المتعاقــد بعــد انــذاره لإصــاح أوضاعــه خــال خمســة عشــر يومــا، بمــا لا 

يتجــاوز الأســعار الســائدة.
22 يتــم الســحب الجزئــي مــن المتعاقــد بقــرار مــن رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضه، .

بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة فحــص العــروض، أو اللجنــة المختصــة بالشــراء بحســب 
الأحــوال، ويتــم إخطــار المتعاقــد بذلــك.
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المادة الأربعون بعد المئة :

تقــوم الجهــة الحكوميــة بالحجــز علــى مســتحقات المتعاقــد المســحوبة منــه الأعمــال بمــا 
لا يتجــاوز قيمــة الأعمــال المنفــذة علــى حســابه، حتــى يتــم تســديد تكلفــة تلــك الأعمــال 

ســواء مباشــرة او حســماً مــن مســتحقاته.

المادة الحادية والأربعون بعد المئة :

إذا قــررت الجهــة تنفيــذ الأعمــال المســحوبة جزئيــاً علــى حســاب المتعاقــد، يجــب أن يكــون 
التنفيــذ وفقــاً للشــروط والمواصفــات التــي تــم التعاقــد بموجبها مع المتعاقد المســحوبة 

منــه الأعمال. 

المادة الثانية والأربعون بعد المئة :

إذا كانــت الأعمــال التــي قصــر فــي تنفيذهــا المتعاقــد تمثــل بنــدا أو بنــوداً عــدة مــن العقــد 
مــع اســتمرار المتعاقــد فــي تنفيــذ بقيــة الأعمــال، أو كانــت مــن الأعمــال المتبقيــة بعــد 
الاســتلام الابتدائــي، أو مــن ملاحظــات الاســتلام النهائــي التــي يتوجــب علــى المتعاقــد 
اصلاحهــا، أو كان العقــد مــن العقــود ذات التنفيــذ المســتمر التــي لا تحتمــل التأخيــر أو 
مــن الحــالات العاجلــة، فللجهــة الحــق فــي هــذا الحــال تنفيــذ الأعمــال المتبقيــة فــوراً علــى 
حســاب المتعاقــد بإجــراء دعــوة محــدودة بيــن المتقدميــن للمنافســة وفــق أحــكام النظــام 
ــت تلــي  ــع أصحــاب العــروض التــي كان ــه الدعــوة لجمي ــم توجي وهــذه اللائحــة، علــى أن يت
العــرض الفائــز فــي الترتيــب وألا يقــل عددهــم بــأي حــال عــن ثلاثــة أو يتــم طــرح تلــك 

الأعمــال فــي منافســة جديــدة وفــق أحــكام النظــام وهــذه اللائحــة.
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الفصل الحادي والعشرون 

تقييم أداء المتعاقد

المادة الثالثة والأربعون بعد المئة :

يتم تقييم أداء المتعاقد بحسب نوع العقد، وذلك على النحو التالي: أولًا: 	
1- العقــود ذات التنفيــذ المســتمر كالصيانــة وغيرهــا، يتــم التقييــم الــدوري لأداء 
المتعاقــد، بالإضافــة إلــى إجــراء التقييــم النهائــي لأداء المتعاقــد بعــد تنفيــذ 

العقــد.
2- عقــود التوريــد الفوريــة، يتــم التقييــم النهائــي لأداء المتعاقــد بنهايــة العقــد 

وبعــد اســتلام الأعمــال.
3- الاتفاقيــات الإطاريــة، يتــم تقييــم كل أمــر شــراء من الجهــة الحكومية، بالإضافة 

إلــى التقييــم النهائــي لمجمــل أداء المتعاقد في الاتفاقية.
تقــوم الجهــة الحكوميــة بالنــص فــي العقــد علــى المواعيــد الزمنية لإجــراء عمليات  ثانياً: 	

التقييــم للمتعاقــد بحســب نــوع التقييــم. 
تلتــزم الجهــة الحكوميــة بمعاييــر التقييــم الــواردة فــي النمــوذج المعــد مــن قبــل  ثالثاً: 	

الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد.
تقــوم الجهــة الحكوميــة بإشــعار المتعاقــد بنتائــج التقييــم وعليهــا بعــد أن تصبــح  رابعاً: 	
نتائــج التقييــم نهائيــة برفعهــا فــي البوابــة وتدوينهــا فــي ســجل المتعاقــد، ويتــم 

تمكيــن بقيــة الجهــات الحكوميــة مــن الإطــاع عليهــا.
يحــق للمتعاقــد التظلــم مــن نتائــج التقييــم وفقــاً لحكــم المــادة )الســابعة  خامساً: 	

النظــام. مــن  والثمانــون( 
سادســاً : إذا تكــرر حصــول المتعاقــد علــى درجــة أقــل مــن )70%( فــي مســتوى الأداء 
لثــاث عقــود متتاليــة يحــال إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثامنــة 
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والثمانــون( مــن النظــام، للنظــر فــي منــع التعامــل معــه.
المشــاريع  فــي  المتعاقــد  أداء  تقييــم  بنتائــج  تأخــذ  أن  الحكوميــة  الجهــة  علــى  سابعاً: 	
الحكوميــة. المنافســات  فــي  الدخــول  عنــد  التأهيــل  مــن معاييــر  الســابقة كمعيــاراً 

الباب الخامس

الفصل الاول

بيع المنقولات

المادة الرابعة والأربعون بعد المئة :

  مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــواد )الثمانــون حتــى الرابعــة والثمانــون( مــن النظــام، ومــا ورد 
فــي قواعــد وإجــراءات المســتودعات الحكوميــة، تكــوٌن الجهــة الحكوميــة لجنــة لا يقــل 
ــاف والمنقــولات المــراد بيعهــا،  ــر قيمــة الأصن ــن، لتقدي ــة مختصي عــدد أعضائهــا عــن ثلاث
علــى أن تراعــى فــي التقديــر حالــة الأصنــاف وكلفتهــا وعمرهــا الافتراضــي وغيــر ذلــك مــن 
العناصــر المؤثــرة فــي تقديــر الثمــن، ويجــوز الاســتعانة بجهــة تســعير لهــا خبــرة فــي مجــال 

الأصنــاف المــراد بيعهــا، إذا لــم يتوافــر لــدى الجهــة الحكوميــة الخبــرة الكافيــة.

المادة الخامسة والأربعون بعد المئة :

توضــع الأســعار التقديريــة فــي مظــروف مختــوم، ولا يفتــح إلا مــن قبــل رئيــس لجنــة البيــع 
فــي حضــور أعضائهــا، وذلــك بعــد فتــح مظاريــف المزايــدة، أو انتهــاء المــزاد العلنــي. 



الإدارة القانونية
المسودة رقم )5(

82

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

المادة السادسة والأربعون بعد المئة :

أ تكــون الجهــة الحكوميــة لجنــة لا يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثلاثــة، لإجــراء المزايــدة 	-
العلنيــة، أو فتــح مظاريــف وفحــص عــروض الأصنــاف المــراد بيعهــا فــي المزايــدة 

المختومــة.  الظــروف  بواســطة 
ب  تتأكد اللجنة من ســامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة، ومراجعة 	-

الأســعار، وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم أســعار العروض.
ه  تســتكمل اللجنــة إجــراءات المزايــدة، وتحــدد أفضــل العــروض المطابقــة لشــروط 	-

المزايــدة، وترفــع محضرهــا إلــى صاحــب الصلاحيــة لاعتمــاد الترســية.
ح إذا كانــت المزايــدة علنيــة، تعــد اللجنــة بعــد نهايــة المــزاد محضــراً توضــح فيــه إجــراءات 	-

المزايــدة وســعر مــن رســا عليــه المــزاد، والضمــان المقــدم منــه، وترفــع محضرهــا إلــى 
صاحــب الصلاحيــة لاعتمــاد الترســية.

المادة السابعة والأربعون بعد المئة : 

إذا انخفضــت أســعار المزايــدة عــن الأســعار التقديريــة بنســبة تزيــد علــى )15%) )خمســة 
عشــرة بالمئــة( يعلــن عنهــا مــرة أخــرى، بعــد إعــادة تقديرهــا، فــإن لــم يتــم الحصــول علــى 
ســعر مناســب، جــاز بيعهــا أو التصــرف فيهــا وفقــاً لأحــكام المــادة )الثالثــة والثمانــون( مــن 

النظــام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المئة :

إذا كانــت الأصنــاف أو المنقــولات ممــا يتلــف ســريعاً بالتخزيــن، جــاز بيعهــا وفقــاً لأحــكام 
المــادة )الحاديــة والثمانــون( مــن النظــام.

المادة التاسعة والأربعون بعد المئة :

يجــب البــت فــي ترســيه المزايــدة خــال مــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن يوماً من تاريــخ فتح مظاريف 
المزايــدة، أو انتهــاء المزايــدة العلنيــة، فــإذا مضــت هــذه المــدة دون البــت فــي المزايــدة، 
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جــاز للمتزايــد الرجــوع فــي عرضــه، واســترداد ضمانــه، بموجــب خطــاب يقدمــه للجهــة، خــال 
عشــرة أيــام مــن انتهــاء المــدة المحــددة للبــت فــي الترســية، ومــن لــم يتقــدم خــال هــذه 

المــدة يعتبــر موافقــاً علــى اســتمرار عرضــه.

المادة الخمسون بعد المئة :

يجــب علــى مــن ترســو عليــه المزايــدة تســديد قيمتهــا خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ إشــعاره 
ــم يســدد  ــذاره بخطــاب مســجل، فــإن ل ــم ان باعتمــاد الترســية، فــإن تأخــر عــن التســديد يت
القيمــة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بالإنــذار، يصــادر ضمانه، ويتــم التفاوض 
مــع أصحــاب العــروض الأخــرى بالترتيــب، للوصــول إلــى ســعر مــن رســت عليــه المزايــدة، فــإن 

لــم يتــم التوصــل إلــى هــذا الســعر، يعــاد طرحهــا مــن جديــد.

المادة الحادية والخمسون بعد المئة :

بعــد ســداد قيمــة الأصنــاف والمنقــولات المباعــة يلتــزم المشــتري نقــل مــا اشــتراه خــال 
مــدة لا تزيــد علــى خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ التســديد، فــإن تأخــر عــن ذلــك، يوجــه لــه 
ــم يقــم بنقلهــا، فــا يفــرج عــن  ــة، فــإن ل ــذار بخطــاب مســجل لنقلهــا خــال مــدة مماثل ان
الضمــان المقــدم منــه حتــى يتــم نقلهــا، وفقــاً لمــا نصــت عليــه الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة 

)الثانيــة والثمانــون( مــن النظــام، مــع جــواز الرجــوع عليــه بأجــرة التخزيــن.
ولا تتحمــل الجهــة الحكوميــة مســئولية مــا يحــدث للأصنــاف والمنقــولات المباعــة مــن 

فقــدان أو تلــف بعــد انتهــاء المهلــة المحــددة لنقلهــا.

المادة الثانية والخمسون بعد المئة :

عمولــة  مقابــل  العلنيــة،  المزايــدة  لإجــراء  لهــم،  المرخــص  بالوســطاء  الاســتعانة  يجــوز 
يدفعهــا المشــتري، لا تتجــاوز )2.5%) )اثنــان ونــص بالمئــة( مــن قيمــة المبيعــات ويتــم 

اختيــار الوســطاء وفقــاً لأحــكام النظــام واللائحــة.
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الفصل الثاني

استئجار المعدات والأجهزة والبرامج 

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة :

علــى الجهــة الحكوميــة عنــد رغبتهــا فــي تأميــن بعــض احتياجاتهــا بالاســتئجار، كالمعــدات 
والســيارات وأجهــزة وبرامــج الحاســب الآلــي، مراعــاة الضوابــط الآتيــة :

أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية أفضل من الشراء.1-1
يكــون تقديــر الاحتيــاج إلــى الاســتئجار بنــاء علــى تقرير فني تعده لجنــة فنية متخصصة، 2-2

يعتمــد مــن قبــل صاحب الصلاحية في الترســية.
أن تكــون الأجهــزة أو اللــوازم المســتأجرة مؤمنــاً عليهــا مــن قبــل المؤجــر، أو أن تكــون 3-3

تحــت ضمانــه مــدة الاســتئجار، مــع التزامــه فــي كل الأحــوال بصيانتهــا خــال مــدة 
الاســتئجار.

يجــب أن تتناســب مــدة الاســتئجار مــع التكلفــة المعتمــدة للعقــد فــي الميزانيــة، علــى 4-4
أن لا تتجــاوز خمــس ســنوات.

الفصل الثالث 

استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة:

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة :

علــى الجهــة الحكوميــة عنــد رغبتهــا فــي اســتبدال أجهــزة أو معــدات لديهــا بأخــرى جديــدة، 
مــع دفــع الفــرق فــي القيمــة، مراعــاة الضوابــط الآتيــة :

انتهــاء العمــر الافتراضــي للأجهــزة، أو أن تكــون مــن الأجهــزة التــي لهــا صفــة التحديــث 1-1
والتطويــر المســتمر، أو لا تلبــي احتيــاج الجهــة، أو تكــون تكلفــة الصيانــة وقطــع الغيــار 

مرتفعــة، مقارنــة بتكلفــة الأجهــزة الجديــدة وصيانتهــا.
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أن يحقق الاستبدال وفراً للخزانة العامة أفضل من البيع.2-2
تشــكل لجنــة فنيــة مــن الجهــة الحكوميــة لمعاينــة الأجهــزة القديمــة، وإعــداد تقريــر 3-3

فنــي عنهــا، يشــمل مــا ذكــر فــي الفقرتيــن )الأولــى، والثانيــة( مــن هــذه المــادة، مــع 
إيضــاح تاريــخ شــرائها وكلفتهــا المؤمنــة بهــا، وحالتهــا الراهنــة، وقيمتهــا التقديريــة. 

تضمــن شــروط ومواصفــات الأجهــزة الجديــدة المطروحــة للتنافــس القيمــة التقديريــة 4-4
للأجهــزة القديمــة، ويكــون التنافــس فــي قيمــة الأجهــزة الجديــدة.

أن يسمح البند المختص لدى الجهة بخصم كامل تكلفة الأصل الجديد.5-5
يخصــم إجمالــي تكلفــة الأصــل الجديــد مــن الاعتمــاد المخصــص، ويتــم قيــد قيمــة 6-6

الأصــل القديــم للإيــرادات بمثابــة مبيعــات حكوميــة، ويصــرف للمــورد الأصــل القديــم 
مــع فــرق القيمــة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المئة :

بالاســتئجار،  تتــم  التــي  الحكوميــة  الجهــة  احتياجــات  العامــة،  المنافســة  فــي  تطــرح   
أو باســتبدال أجهــزة ومعــدات بأخــرى جديــدة بالتــي لديهــا، ويجــوز تأمينهــا بالمنافســة 

اللائحــة. النظــام وهــذه  المباشــر وفقــاً لأحــكام  الشــراء  أو  المحــدودة 
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الباب السادس

النظر في الشكاوى والأحكام الختامية

الفصل الاول

حل النزاعات

المادة السادسة والخمسون بعد المئة :

يشــترط لحــل النــزاع عــن طريــق التحكيــم وفقــاً لمــا نصــت علــي الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة 
)الثانيــة والتســعون( مــن النظــام مــا يلــي :

يقتصــر التحكيــم علــى عقــود البنيــة التحتيــة والمشــاريع الكبــرى التــي تتجــاوز قيمتهــا 1-1
التقديريــة مائــة مليــون ريــال.

يكــون التحكيــم وفقــاً لنظــام التحكيــم الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة ولا يجــوز قبــول 2-2
التحكيــم لــدى هيئــات تحكيــم دوليــة خــارج المملكــة.

موافقة الوزارة المسبقة على شرط التحكيم.3-3
ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.4-4

المادة السابعة والخمسون بعد المئة  :

يجــوز للجهــة الحكوميــة فــي حــال وجــود نــزاع فنــي بينهــا وبيــن المتعاقــد قــد يفضــي إلــى 
تعثــر المشــروع أو إلحــاق الضــرر بصاحــب العمــل، أو بالمتعاقــد أو بــأي مــن مرافــق الدولــة، 
حــل النــزاع بالطــرق الوديــة، فــإن لــم تتمكــن مــن ذلــك فيتــم حــل النــزاع مــن خــال مجلــس 

يكّــون لحــل النــزاع وفــق الإجــراءات الآتيــة :
يكّــون مجلــس لحــل النــزاع، مــن فريــق مكــون من ممثــل عن الجهــة الحكومية، وممثل 1-1

عــن المتعاقــد، وتعيــن الــوزارة مــن يتــرأس المجلــس مــن القطــاع الحكومــي أو القطــاع 
الخاص.
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يشــترط فــي رئيــس وأعضــاء المجلــس أن يكونــوا مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي 2-2
المجــال محــل النــزاع.

تقــدم الجهــة الحكوميــة للمجلــس تقريــراً فنيــاً عــن الموضــوع محــل النــزاع يتضمــن 3-3
وجهــة نظرهــا، ووجهــة نظــر المتعاقــد ووجهــة نظــر الاستشــاري المشــرف علــى 
تنفيــذ الأعمــال بمــا فــي ذلــك المســتندات المتعلقــة بموضــوع الخــاف، كمــا يُمكــن 

المجلــس مــن معاينــة الأعمــال علــى الطبيعــة ودخــول الموقــع.
للمجلــس إذا رأى أن حــل النــزاع يتطلــب اللجــوء إلــى جهــة خبــرة فلــه أن يطلــب الــرأي 4-4

والمشــورة مــن إحــدى الجهــات التــي يراهــا، وتكــون كلفتهــا مناصفــة بيــن طرفــي 
النــزاع.

يجــب علــى المجلــس البــت فــي النــزاع خــال )ثلاثيــن( يومــاً مــن تاريــخ تســلمه التقريــر 5-5
والمســتندات ذات العلاقــة.

حــال 6-6 وفــي  وجــد،  إن  المخالــف  الــرأي  ويوضــح  بالأغلبيــة،  قــراره  المجلــس  يُصــدر 
موافقــة طرفــي النــزاع علــى قــرار المجلــس، يعــد القــرار نهائيــاً فــي موضــوع الخــاف، 
وفــي حــال اعتراضهمــا أو أحدهمــا علــى القــرار يعــاد إلــى المجلــس موضحــاً فيــه الــرأي 
محــل الاعتــراض وعلــى المجلــس البــت فيــه خــال )خمســة عشــر( يومــاً ، ويعــد القــرار 
فــي مواجهــة الطرفيــن واجــب النفــاذ وللمتضــرر الحــق باللجــوء إلــى الجهــة القضائيــة 

المختصــة.
تحــدد الــوزارة مكافــآت وأتعــاب رئيــس المجلــس وممثلــي الجهــة الحكوميــة، وتدفــع 7-7

مــن قبــل الجهــة الحكوميــة مالكــة المشــروع.
يجب ألا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.8-8
يقتصــر فــض النــزاع مــن خــال المجلــس علــى الخلافــات الفنيــة بيــن الجهــة الحكوميــة 9-9

والمتعاقــد دون ماعــدا ذلــك مــن مطالبــات.
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الفصل الثاني

أحكام ختامية

المادة الثامنة والخمسون بعد المئة :

تنشــر هــذه اللائحــة فــي الجريــدة الرســمية ، وتطبــق اعتبــاراً مــن تاريــخ ... / ..../ 1440هـــ ، 
وتتــم مراجعتهــا بعــد مــرور ســنتين مــن تاريــخ تطبيقهــا .


	_Hlk8508133
	_Hlk500402097
	_Hlk8505896
	_GoBack

